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 ٣٤١

  الملخص 
  

ث    ذا البح ي ھ اول ف وعاًنتن وع الإ  موض و موض اً، وھ ائل   ھام ات بالوس ثب
الإلكترونیة في مجال العقود الإداریة، لذلك سنعرض للمقصود بالعقود الإداریة التقلیدیة    

صھا     ا، وخصائ اییر تمییزھ ة ومع ة      .والإلكترونی صوص القانونی نعرض الن ضاً س أی
ن      صادرة م ضائیة ال ام الق م الأحك ة، وأھ ود الإداری ي العق دي ف ات التقلی ة للإثب المنظم

  :مقدمة

شرف  یعتب ادئ ال ضیھ مب ي تقت ب أخلاق ر واج رار الغی ان أس زام بكتم ر الالت
شار،        والأمانة،   ن الانت ن الإذاعة وصونھا م ویقتضي أداء ھذه الأمانات حفظ الأسرار م

ن            ال م اره وتن رفھ واعتب ي ش الفرد ف ق ب ضار تلح ن م شائھا م ى إف ب عل ا یترت لم
ل؛   ا نی صوصیتھ أیم صالھ ا  خ ي ات سر ف ة ال ن أھمی ث تكم ة  حی اة الخاص صیق بالحی لل

ي        )١(للفرد ق ف ، فھو یمثل جانبًا من أھم جوانب الحریة الشخصیة، والأصل أن للفرد الح
ن                ى م ضھا إل ا أو ببع دلي بھ اء أن ی ھ إن ش الاحتفاظ بأسراره في مكنونات ضمیره، ول

  .یثق بھ

ضطرًا    سھ م أة الحاجة   -ھذا ویزاد الأمر أھمیة عندما یجد الشخص نف ت وط  - تح
إطلاع لبوح بسره إلى غیره من أجل الحصول على خدمة أو مساعدة معینة، وذلك بإلى ا

ى     أ إل ن یلج ارًا، كم رًا مخت ان ح و ك ا ل ضي بھ ن لیف م یك رار ل ى أس ر عل ذا الغی د ھ  أح
دفاع             المھنیین امٍ لل ى مح أ إل ن یلج ھ، أو م م ب  كطبیب مثلاً بحثًا عن علاج لداء عضال أل

ھ،        ة         عنھ في دعوى رفعت منھ أو علی ة معین ا خدم ام طالبً ف ع ى موظ ذھب إل ن ی .  أو م

                                                             
  :انظر -)١(

Samuel D. Warren et Louis D. Brandeis: The Right to privacy, Harvard 
Law Review, Vol. 4, No. 5, Dec. 15, 1890, P. 193-220. 



 

 

 

 

 

 ٣٤٢

س    رًا یم و س ره ھ ا یعتب وح بم ى الب ضطرًا إل سھ م شخص نف د ال وال یج ذه الأح ي ھ فف
ا     زم     . كرامتھ واعتباره، وما كان یتصور أن یفضي بھ إلى غیره یومًا م ك یلت ن أجل ذل م

ى الالت               ذه الأسرار، ویلق ظ ھ ر بحف سر   المھنیون المطلعون على أسرار الغی ظ ال زام بحف
م،          م عملھ رار بحك ذه الأس م بھ صل علمھ ذین یت ن ال اب المھ اتق أرب ى ع ي عل المھن

  .مسؤولیة عدم إفشاء ھذه الأسرار إلى الغیر

ر         ر الكثی بحت تثی ي أص د الت ویعد موضوع سر المھنة من المواضیع بالغة التعقی
ة   ولا مراء في أن السریة تمثل تط.من المشكلات القانونیة والعملیة    بیقًا بل ضرورة للثق

ن    صًا م ة ونق ذه الثق ة لھ شكل خیان ي ی سر المھن شاء ال ن، وإف ذه المھ ي ھ ودة ف المعھ
  .)١(مبادئ الشرف والأمانة

ة       رة قدیم ا فك والمتتبع لفكرة السر سواء في إطارھا الخاص أو المھني، یجد أنھ
نظم ا    ة   نشأت تلقائیًا مع نشأة المجتمعات، وقد سادت ھذه القاعدة في ال ة المقارن لقانونی

ضمیر           ز ال ان وخ ادرًا، وك رًا ن رار أم شاء الأس ان إف د ك ان، فق ن الزم ة م رة طویل فت
ا     ا دونم ا أخلاقیً دأ واجبً سر ب ظ ال وت، فحف ل الممق ذا العم ن ھ ي ع ا للنھ لاق كافیً والأخ

صوص       ع ن ى وض شرع إل ضطر الم ى أن ی ة  -الحاجة إل ة أو مدنی ة  - جزائی سبغ الحمای  ت
  .)٢ (الالتزام بھالقانونیة على 

ر            ددة أكث بحت مھ د أص راد ق اة الخاصة للأف ونظرًا لأھمیة حفظ السر، ولأن الحی
اء              سوھا الخف ي یك ي الماض ت ف د أن كان للكشف عنھا وعن أسرارھا وخصوصیاتھا، بع

                                                             
  : انظر-)١(

B. HOERNI: Ethique et déontologie médicale, 2ème édition Masson – Juin 
2000, P. 32. 

  :ر انظ-)٢(
B. HOERNI B. - BENEZECH M: Le secret médical - Confidentialité et 
discrétion en médecine, Paris, Masson, 1996, P. 112. 



 

 

 

 

 

 ٣٤٣

سر            شاء ال ع إف إن من ة، ف صفة تلقائی ى ب ل وحت ة، ب لاعتبارات اجتماعیة وأخلاقیة ودینی
ى            المھني والمحافظة علی   ضاء إل دا بالق ا ح دیث، مم صر الح ي الع ھ شھد شیوعًا كبیرًا ف

ى          ة إل ة المختلف نظم القانونی ي ال ین ف شرعین والمنظم ده وبالم سیر قواع ي تف دخل ف الت
انون جزاءً          . احتوائھ وتنظیمھ  ضروري أن یفرض الق دنیًا  -فبات من ال ا وم ى  - جنائیً  عل

ة وضعت      من یصیبون الأشخاص في سمعتھم بإفشاء أسرارھم، وع       ون ثق ن یخون ى م ل
  .)١(فیھم

یس       و ل ة، فھ دود معین ضوابط وح ي ل سر المھن ظ ال زام بحف ضع الالت ذا ویخ ھ
ضع أولاً   و یخ ف، فھ د أو وص ل قی ن ك ا م ا خالیً ا مطلقً سر : التزامً رف بال ا یع دود م لح

صر                ب أن تقت صوص، یج ى وجھ الخ سببھا، وعل ة وب اق المھن المھني الواقع ضمن نط
سریة  ر  -ال ى ال دخلھا الواسع     عل ال ت صھا ومج ن خصائ ي    -غم م ة الت ة اللازم ى الثق  عل

سر         سمى بال ا ی ار م ي إط ة ف ة المھن یاق ممارس ي س ي ف سر للمھن احب ال دمھا ص یق
ن        : ویخضع ثانیًا . )٢(الضروري ة م ى بالرعای صلحة أول د م لاعتبارات معینة عندما توج
دودھا     وھكذا، یعترف القانون بحدود معینة للسریة ا      . الالتزام بھ  ي ح ث تنتھ ة، حی لمھنی

ن      ة م ى بالرعای صالح أول ا أو م ام تفوقھ ام الع ن النظ رورات م اك ض ون ھن دما تك عن
  .)٣(مصلحة صاحب السر

                                                             
 : انظر-)١(

Bernard BEIGNIER: Situation de l'assuré: conditions de la levée du secret 
médical, revue Droit de la famille, n°10, Octobre 2009, commentaire n°128, 
p. 25-26, note à propos de 1ere Civ. - 11 juin 2009, P. 456. 

  :انظر  -)٢(
L. NOUWYNCK: Eloge de la déontologie, Matinée de réflexion de la 
direction générale de l’Aide à la jeunesse de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, 18 février 2014, P. 16. 

  :انظر -)٣(
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 ٣٤٤

بھ              ى ش د والغموض عل وتعد دراسة السر المھني من الأمور التي یشوبھا التعقی
ب المھن إجماع بین الفقھ والقضاء، ذلك أن النظم القانونیة المختلفة تفرض على أصحا    

التزام الصمت تجاه السر المھني، وتقرر جزاءات جنائیة ومدنیة على كل من یخرق ھذا   
سر       ضاء بال ب الإف ة   -الواجب، وفي نفس الوقت تفرض ھذه النظم واج ي أحوال معین  - ف

  .)١(وتقرر جزاءً على كل من لم یبادر إلى إفشائھ

  :مشكلة الدراسة
 -ن الموضوعات القدیمة الحدیثة التيیتمیز موضوع إفشاء أسرار المھنة بأنھ م     

زل  م ت ت ول ورة     -كان ھ الث ا تنتج سبب م ك ب ة، وذل شكلات القانونی ن الم ر م ر الكثی  تثی
شاء       ن إف سھل م المعلوماتیة كل یوم من أدوات ووسائل تتصل اتصالاً مباشرًا بالمھن وت

دوره بالبح           طلاع ب ة الاض ھ تبع اتق الفق ى ع ى عل ذي ألق ر ال و الأم رارھا، وھ   ث أس
ین            شرعین والمنظم ام الم ق أم د الطری ى یمھ والتحلیل لما یستجد في ھذا الموضوع حت
ن سمات                ي م سر المھن زام بال ھ الالت ز ب ا یتمی ع م ب م ھ تتناس ام خاصة ب لتنظیمھ بأحك

  .خاصة

سر       ة لل ة المدنی ضوابط القانونی ث ال ي بح كالیة الدراسة ف ل إش ك تتمث ى ذل وعل
د       : ت یتمثل أھمھا فيالمھني وما یرتبط بھ من إشكالا      ا لا یع ا وم د سرًا مھنیً ا یع بیان م

شاءً           د إف ا یع ان م ن إشكالات، وبی كذلك، وتحدید طبیعة للالتزام بھ وأساسھ وما تثیره م
م                   دني، ث انون الم ي الق ة ف ضوابط القانونی ا لل ك وفقً ل ذل ك، ك للسر المھني وضوابط ذل

                                                             
= 

P. Decheix: Un droit de l’homme mis à mal : le secret professionnel, D. 
1983. P. 134 ; M. Le Roy : Le secret professionnel en matière médicale, 
Gaz. Pal. 1983, 2e sem., doct., p. 339. 

لامیة     بریك بن عائض القرني، مسؤولیة المحامي التأدیب      -)١( شریعة الإس ي ال ة ف یة والمدنیة والجزائی
اض،       ة، الری وم الأمنی ة للعل ایف العربی ة ن ستیر، جامع الة ماج سعودي، رس اة ال ام المحام ونظ

  .٣٨م، ص ٢٠٠٤/ھـ١٤٢٥



 

 

 

 

 

 ٣٤٥

ا     بحث الإشكالات التي یثیرھا مفھوم المصلحة الأولى       ان مفھومھ لال بی  بالرعایة، من خ
ا            دني لإعمالھ ر الم م الأث ن ث ا، وم ا  -وبحث طبیعتھا القانونیة ونطاقھ ال توفرھ ى  - ح  عل

  .إفشاء السر المھني

  :أهمية الدراسة
ي    سر المھن ظ ال زام بحف وع الالت شعب موض سبب ت ة ب ذه الدراس ة ھ أتي أھمی ت

صوص التز  روح بخ وعات المط ن الموض ر م ع كثی ھ م ن، وتداخل اب المھ ات أرب ام
ة                 سؤولیة المدنی ذه الأسرار والم شاء ھ ى إف ذه الدراسة عل تمال ھ خصوصًا في ظل اش
ة        ى بالرعای صلحة الأول ارات الم ى اعتب ذلك عل تمالھا ك شاء، واش ذا الإف ن ھ ئة ع الناش

ي      سر المھن شاء ال ى إف اظ بأسرار         . وأثرھا عل ن بالاحتف اب المھ زام أرب دأ الت د ب ذا وق ھ
ة التز اس      المھن ع أس انوني، ویرج زام ق ى الت ول إل ئ أن تح ا فت م م ا ث ا اخلاقیً   امً

إن : "، إلى ما نص علیھ قسم أبقراط إذ جاء فیھ   - كالتزام أخلاقي  -الالتزام بالسر المھني  
س     ا یم ا مم ر وقتھ ي غی ي أو ف امي بمھمت ت قی معي وق صري أو س ى ب صل إل ا ی ل م ك

أحتفظ      أكتمھ، وس ھ س ب كتمان اس ویتطل ي بالن ى     علاقت افظتي عل سي مح ي نف ھ ف  ب
  .)١("الأسرار

ا       ور حولھ ي یث الات الت بعض الح ھ ل ذلك لتطرق ث ك ة البح أتي أھمی   وت
شاء أسرار                ا إف ي یجوز فیھ الات الت ذلك الح ة أم لا؟ وك التساؤل باعتبارھا أسرارًا مھنی

ة احبھا  -المھن ة ص دون موافق سر،      - ب احب ال صلحة ص ن م ى م صلحة أول ة لم    رعای
ن         كما ھو الحال   غ ع ل التبلی ة مث صلحة العام ررة للم  بالنسبة لأسباب الإباحة سواءً المق

ددھا                صلحة خاصة یتھ ررة لم ك المق ساریة، أو تل ة وال الجرائم أو عن الأمراض المعدی
  .خطر ما

                                                             
ب        .  د-)١( ة للطبی سؤولیة المدنی ي الم أ ف ن الخط سین، رك ف ح ور یوس ر   -أن ة، دار الفك ة مقارن  دراس

  .١٤٧م، ھامش ص ٢٠١٤عة الأولى والقانون، المنصورة، الطب



 

 

 

 

 

 ٣٤٦

  :الأهمية النظرية
شاء                اھرة إف ارن لظ ھ المق ھ الفق ا یتناول ذه الدراسة فیم تبدو الأھمیة النظریة لھ

د اللجوء لأصحاب           أسرار المھنة م   ع تزای ة، خاصة م ة والاجتماعی ن الناحیتین القانونی
ان -المھن واتساع دائرة الأفراد المتعاملین معھم، مع وجود تعارض          - في كثیر من الأحی

ت        بین مصلحة عمیل المھني في الحفاظ على سره مع بعض المصالح الأخرى سواء كان
  . مصالح عامة أو مصالح خاصة

ذي أدى  ر ال سر    الأم ى ال ة عل ة للمحافظ ضوابط القانونی د ال رورة تحدی ى ض إل
ین         ة ب رورة الموازن ى ض ذلك إل شائھ، وأدى ك ن إف تج ع ي تن ار الت د الآث ي وتحدی المھن
ر             ان أث م بی الصوالح المتعارضة في ھذا المجال لتحدید أیھا أولى بالرعایة من غیرھا، ث

سر    شاء ال ى إف ة عل ى بالرعای صلحة الأول دأ الم ال مب ذا   إعم ھ ھ رد ب ا یتف ي وم  المھن
ة               دت الأھمی ك ب ن أجل ذل ر، م وق الغی الموضوع أوضاع واقعیة وقانونیة قد ترتبط بحق

  .النظریة لھذه الدراسة

  :الأهمية العملية
ي لا       ة الت ن المختلف ام ممارسة المھ د وأحك یم قواع شریعي لتنظ شتات الت أدى ال

ى       وق      یجمعھا قانون واحد بل نظمت في قوانین متعددة، إل ن الحق ر م دم وضوح الكثی  ع
الالتزام بالمحافظة          ا ب ق منھ ا یتعل والالتزامات المنبثقة عن ممارسة المھنة وخاصة فیم
ة ضمن              ى بالرعای صلحة الأول د ھو الم ى جدی ا أدى دخول معط ي، كم سر المھن ى ال عل
ي         صالح المتعارضة والت  مجال الدراسة، إلى إضافة رؤیة حدیثة نسبیًا للموازنة بین الم

صلحة          ة أو م تتمثل في مصلحة عمیل المھني في كتمان سره من جھة، والمصلحة العام
  .المھني ذاتھ أو الغیر في الإفشاء من جھة أخرى

ي             صالح المھن ان الإضرار بم ن الأحی ر م وھو الأمر الذي قد یترتب علیھ في كثی
صلحة   أو الغیر الذي لم یكن طرفًا في العلاقة بین المھني وعمیلھ، أو حتى الإ    ضرار بالم

ة؛                ة العملی ن الناحی ذه الدراسة م ة ھ لاء أھمی ھ بج العامة للمجتمع، الأمر الذي تبدو مع



 

 

 

 

 

 ٣٤٧

ن     اره ع ؤتي ثم د ی شریعي ق یم الت شتات التنظ سم ب سألة تت ي م ث ف ث إن البح   حی
شرعین                 ا للم ا وھادیً ون باعثً ضمن دعوة تك د تت یات ق ائج وتوص ى نت طریق التوصل إل

ا  یم أحك ین لتنظ وق      والمنظم ن حق ا م ب عنھ ا یترت ن وم ة المھ د ممارس   م وقواع
ا             ع علیھ ا یجم د بم ین واح ي تقن ة ف سریة المھنی والتزامات وبالأخص ما یتعلق منھا بال

  .أمرھا

  :نطاق الدراسة
ضوابط       ث ال ي بح سر المھن ة ال ث ماھی ة بح ذه الدراس اق ھ شمل نط   ی

السر المھني، وتحدید طبیعة القانونیة المدنیة للسر المھني، وذلك من خلال بیان ماھیة         
ى      صلحة الأول ث الم م بح ي، ث سر المھن شاءً لل د إف ا یع ان م ھ، وبی ھ وأساس زام ب للالت
ا          ث طبیعتھ ا وبح ان مفھومھ لال بی ن خ ك م بالرعایة في مجال إفشاء السر المھني، وذل

ا   دني لإعمالھ ر الم م الأث ن ث ا، وم ة ونطاقھ ا-القانونی ال توفرھ سر  - ح شاء ال ى إف  عل
  .نيالمھ

ذلك            ي، وك سر المھن شاء ال ائي لإف ب الجن ذه الدراسة الجان ویستبعد من نطاق ھ
ن أن             ي یمك ة الت سؤولیة الجنائی ى ضوابط الم ة عل ى بالرعای صلحة الأول ال الم أثر إعم
ار                ام والآث ضوابط بالأحك ذه ال ا ھ رتبط فیھ ي ت دود الت ي الح تثور عن ھذا الإفشاء، إلا ف

  .على السر المھنيالمدنیة للالتزام بالمحافظة 

  :منهج الدراسة
سر     شاء ال ي لإف ري والتطبیق انبین النظ ن الج لٍ م ث ك ة بح ذه الدراس اول ھ تتن
د            ي ضوء القواع ك ف ل ذل ا، ك ة علیھ المھني، وأثر إعمال مبدأ المصلحة الأولى بالرعای

  .العامة في القانون المدني، بالمقارنة بین بعض النظم القانونیة المختلفة

ى مجموعة            من أجل ذلك   نھض عل ل ت د، ب نھج واح ى م  لا تقوم ھذه الدراسة عل
ن         ي وم ا ھ صفھا كم ة وی ائق العلمی من المناھج منھا؛ المنھج الوصفي الذي یھتم بالحق
ي              ب الت ل الجوان ك بتحلی یلي وذل ي التأص نھج التحلیل ذلك الم سیرھا، وك ى تف د إل م یمت ث



 

 

 

 

 

 ٣٤٨

صلحة الأ      ي والم سر المھن ق بال ا یتعل صوصیة فیم ى بخ نھج   تحظ م الم ة، ث ى بالرعای ول
  .المقارن متى كان ھناك إلى ذلك سبیلاً

  :خطة الدراسة
ارن       انون المق م الق ض نظ ین بع ة ب نھج المقارن ة م ذه الدراس اد ھ رًا لاعتم نظ

ا           ل تراثً ذي یمث سي ال انون الفرن ة والق ن  -متمثلة في بعض النظم القانونیة العربی  لا یمك
  . الأحوال التي یمكن فیھا ذلك للفكر القانوني عمومًا في-إنكاره

ب       ة تتطل ة العام ضوابط القانونی ا لل ي وفقً سر المھن شاء ال ة إف رًا لأن دراس ونظ
ب دراسة            ا تتطل ھ، كم ق ب بیان ماھیة السر المھني، وبیان إفشاء السر المھني وما یتعل

صل     . الطبیعة القانونیة للالتزام بالسر المھني    ان مفھوم الم ب الدراسة بی حة وكذلك تتطل
ر        ان أث ة بی ي النھای ى، وف الأولى بالرعایة، وبیان أساس الالتزام برعایة المصلحة الأول

  .إعمال المصلحة الأولى بالرعایة على إفشاء السر المھني

ة     ا أھمی حت فیھ ة أوض دء بمقدم ى الب ة عل ذه الدراس ي ھ ث ف رى البح ذلك ج ل
سر    شاء ال ان إف م بی ا، ث ا ومنھجھ كالاتھا ونطاقھ ة وإش ضوابط  الدراس ا لل ي وفقً المھن

شاء             ى إف ا عل ة وأثرھ ى بالرعای صلحة الأول ان الم م بی صل أول، ث القانونیة العامة في ف
لنا             ا توص لال م ن خ ا خلاصة الدراسة م السر المھني في فصل ثان، ثم خاتمة بینت فیھ

  .إلیھ فیھا من نتائج وتوصیات



 

 

 

 

 

 ٣٤٩

  الفصل الأول
الالتزام بالسر المهني وفقا للضوابط القان

ً
  ونية

  

  :تمهيد وتقسيم
م              ي الجزء الأھ ل ھ ة، ب ائز ممارسة المھن ن رك دة م ة واح سریة المھنی ر ال تعتب
منھا، وتُفرض السریة المھنیة على كل مھني وفقًا للضوابط التي یحددھا القانون، حیث      
ة، ولا وجود               ا دون ثق صبو إلیھ ي ی ة الت ى الرعای لا یستطیع عمیل المھني الحصول عل

م ممارسة    . )١(لتزام بالسریةللثقة دون الا   ي بحك ویغطي السر كل ما یصل إلى علم المھن
لال                ن خ ھ م سمعھ أو یفھم راه أو ی ا ی ضًا م ل أی ھ، ب مھنتھ، أي لیس فقط ما قد أوكل إلی
ي                 ھ، وھ ي وعملائ ین المھن ة ب ة الثق ى حمای ة إل سریة المھنی اتصالھ بعمیلھ، وتھدف ال

  .)٢(تعتبر من قواعد النظام العام

ات أو     وبمق ن أي معلوم شف ع ون الك ستطیع المھنی ة لا ی سریة المھنی ضى ال ت
لوك         و س سریة ھ رام ال ث إن احت اتھم؛ حی امھم بواجب م قی م بحك لت لعلمھ ات وص بیان
شخص            سمعة ال ى الإضرار ب ر إل شاءھا للغی ؤدي إف د ی ي ق تفرضھ طبیعة المعلومات الت

  .الذي یفشي المھني سره

سر ا        زام بال ي الالت ة        ھذا ولا یحم شمل الحمای ل ت سب، ب سر فح احب ال ي ص لمھن
زام      . كذلك أرباب المھن بل والمجتمع بأسره     ي الالت سر، یحم صاحب ال ق ب فإنھ فیما یتعل

اق   . بحفظ السر المھني مصلحة الشخص المترتبة على حمایة أسراره الخاصة     ي نط وف
                                                             

  : انظر-)١(
R. VILLEY: Histoire du secret médical, Paris, Seghers, 1986, P. 32. 

  :انظر  -)٢(
L. NOUWYNCK: Eloge de la déontologie, Op. Cit., P. 14. 



 

 

 

 

 

 ٣٥٠

ي،   سر المھن دد لل ح ومح ار واض ود إط ضروري وج ن ال ھ م سھ، فإن ي نف ة المھن  حمای
ارج          ھ خ سمح ل بحیث یلتزم المھني بالمحافظة على ما اتصل بعلمھ داخل ھذا الإطار، وی

ك         ي ذل ھ ف ع،     . ھذه الحدود بفعل أو قول ما شاء ولا لوم علی ة المجتم ى صعید حمای وعل
ى      صول عل ن الح ع م ل المجتم خص داخ تمكن أي ش ة أن ی صلحة العام ب الم تتطل

ن   المساعدة والعنایة وھو مطمئن على ما یقد      ة م مھ في سبیل الحصول على ھذه الرعای
  .معلومات أو بیانات

ة، التطرق       ة العام ضوابط القانونی وتقتضي دراسة الالتزام بالسر المھني وفقًا لل
ة       ة القانونی ان الطبیع ذلك بی لماھیة السر المھني، وكذلك التعرض لإفشائھ، كما تتطلب ك

في ھذا الفصل إلى مبحثین على النحو  وعلى ذلك تُقسم الدراسة   . للالتزام بالسر المھني  
  -: الآتي

  .ماھیة السر المھني وإفشاؤه: المبحث الأول

  .الطبیعة القانونیة للالتزام بالسر المھني: المبحث الثاني



 

 

 

 

 

 ٣٥١

  المبحث الأول
  ماهية السر المهني وإفشاؤه

  

  :تمهيد وتقسيم
ي    اوض ف ة للتف ر قابل دة غی ي عقی سر المھن ى ال اظ عل ب الحف ر واج ال یعتب مج

ات       ات والمعلوم ل البیان ع ك ل م ین التعام ى المھنی ب عل ث یج ة، بحی ة المھنی الممارس
ة سریة تام م ب ة بعملائھ سریة أن  . الخاص زام بال ي للالت شأ الأخلاق ب المن   ویتطل

ي           شارك ف ان ولا ی ي الكتم ي ط ع المھن شخص م شاركھا ال ي یت ات الت ى المعلوم   تبق
ار سق ص س الن ى نف رین، وعل ا الآخ ث معرفتھ ي، حی سر المھن ة لل ة القانونی ت الحمای

 إفشاء أسرار عملائھ التي اطلع علیھا بحكم ممارسة  - كقاعدة عامة -یمتنع على المھني  
  .)١(مھنتھ

ن         وتقتضي الدراسة في ھذا المبحث بحث ماھیة السر المھني بما تشتمل علیھ م
ار          ي   توضیح لمفھوم السر، ثم بحث علاقتھ بحمایة الحیاة الخاصة باعتب سر المھن أن ال

ي          سر المھن شاءً لل د إف ا یع ث م . ھو أحد عناصر الحیاة الخاصة للإنسان، ثم بعد ذلك بح
  -: وعلى ذلك تُقسم الدراسة في ھذا المبحث إلى ثلاثة مطالب على النحو الآتي

  .مفھوم السر المھني: المطلب الأول

  .السر المھني وحمایة الحیاة الخاصة: المطلب الثاني

  .إفشاء السر المھني: ثالثالمطلب ال

                                                             
  : انظر-)١(

P. VALLERY-RADOT: Médecine à l'échelle humaine, Paris, A. Fayard, 
1959, P. 84. 



 

 

 

 

 

 ٣٥٢

  المطلب الأول
  مفهوم السر المهني

  :تمهيد وتقسيم
ر أو      ل خب و ك رین، وھ ن الآخ ھ ع سھ ویمنع ي نف سان ف ھ الإن ا یكتم و م سر ھ ال
شخص             ھ ال ضي ب ا یق معلومة یقتصر العلم بھا على عدد محدد من الأشخاص، أو ھو م

شاءه  دم اف ى ع اه عل ستأمنًا إی ر م ت المنظ. لآخ د عرف ي  وق د القیاس ة للتوحی ة الدولی م
م         : "السریة بأنھا ) أیزو( ؤذن لھ ذین ی ك ال ط لأولئ ضمان أن تكون المعلومات متاحة فق

  .)١("بالاطلاع علیھا

ن         ره م ن غی ز ع ھ یتمی وم الأسرار، إلا أن من عم ي ض سر المھن ورغم دخول ال
ا        ف ب ھ یختل ختلاف الأسرار بسبب ارتباطھ بالمھن التي تضفي علیھ سمات خاصة تجعل

الوجھة التي ینظر إلیھ منھا، وھو الأمر الذي أدى إلى اھتمام المشرعین والمنظمین في  
ام      ض الأحك ر بع ي تقری ت ف ة تمثل ة خاص ھ رعای ھ، وإیلائ ة ب ة المختلف نظم القانونی ال

ھ  ونھ وحمایت ل ص ي تكف ضوابط الت رق  . وال ي التط سر المھن وم ال د مفھ ضي تحدی ویقت
ب        .م بیان أنواعھ لتعریفھ، ثم بحث شروطھ، ث  ذا المطل ي ھ سم الدراسة ف ك تُق ى ذل  وعل

  -: إلى ثلاثة فروع على النحو الآتي

  .تعریف السر المھني: الفرع الأول

  .شروط السر المھني: الفرع الثاني

  .أنواع السر المھني: الفرع الثالث

                                                             
  :على الرابط التالي: ISO 17799, NIST and More: Guiding Litesانظر وثیقة -)١(

https://www.csoonline.com/article/2115804/iso-17799--nist-and-more--
guiding-lites.html 



 

 

 

 

 

 ٣٥٣

  الفرع الأول
  تعريف السر المهني

ي،   تعریفًا م  إعطاء عن تشریعات المختلفة ت ال أحجم ة  حددًا للسر المھن ك   تارك ذل
ي            سر المھن ك أن مفھوم ال ضاء، ذل ل الق ھ وعم اختلاف الظروف     لاجتھاد الفق ف ب یختل

د سرًا                ا یع زمن، فم ن ال ة م رة طویل شریعي لفت ن نص ت سھ رھ ن حب والأزمنة، ولا یمك
د              ا یع شخص آخر، وم سبة ل ي ظروف     بالنسبة لشخص معین قد لا یعد كذلك بالن سرًا ف

ان    أو في زمان ومكان معینین قد لا یعد كذلك في ظروف أخرى       معینة أو    ان ومك ي زم ف
  .)١(آخر

ھ      ف     : "من أجل ذلك ذھب بعض الفقھ إلى تعریف السر بأن ى موق ع عل فة تخل ص
ز أو            ف أو المرك أو مركز أو خبر أو عمل، مما یؤدي إلى وجود رابطة تتصل بھذا الموق

سب         ھ وبالن شائھ      الخبر بالنسبة لمن لھ حق العلم ب دم إف زام بع ھ الالت ع علی ن یق . )٢("ة لم
ضلاً           د، ف دم التحدی سفي وع ابع الفل وقد عاب بعض الفقھ على ھذا التعریف اتسامھ بالط

ھ            سر ذات ین ال سر وب ظ ال زام بحف ب  . )٣(عن خلطھ بین العلاقة التي یتولد عنھا الالت وذھ
دود   واقعة أو صفة ینحصر نطاق العلم: "البعض الآخر إلى تعریفھ بأنھ  دد مح  بھا في ع

                                                             
ھ           .  د -)١( رار مھنت ن أس رًا م شى س ب إذا أف ة للطبی  -محمود محمود مصطفى، مدى المسؤولیة الجنائی

زء              شرون، الج ة والع سنة الحادی صاد، ال انون والاقت ة الق ي مجل شور ف ث من ة، بح ة مقارن دراس
  .٦٥٩م، ص ١٩٤٢الخامس، مایو 

الة      .  د -)٢( ارن، رس شریع المصري والمق أحمد كامل سلامة، الحمایة الجنائیة للأسرار المھنیة في الت
  .٤٠م، ص ١٩٨٨دكتوراة، جامعة القاھرة، منشورات مطبعة جامعة القاھرة، 

ة قضائیة     .  د -)٣( ة فقھی مصطفى أحمد عبد الجواد، التزام المحامي بالحفاظ على أسرار العمیل، دراس
  .٢٤م، ص ٢٠٠٥مقارنة في القانون المصري والفرنسي، دار النھضة العربیة، القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ٣٥٤

ي أن یظل                 ر ف شخص أو أكث انون ل ا الق رف بھ صلحة یعت ة م من الأشخاص إذا كانت ثم
  .)١("العلم بھا محصورًا في ذلك النطاق

ك                 ع ذل سر، وم ف ال ق بتعری ا یتعل ددت فیم ت الآراء وتع ذ النحو، اختلف وعلى ھ
دد    وع، لیح ي الموض ة لقاض سلطة التقدیری ضاعھ لل ن إخ ر یمك لال أرى أن الأم ن خ  م

ي         سر أم ھ الوقائع إذا كانت واقعة معینة تعد سرًا ومن ثم یعد الإفضاء بھا إفشاءً لھذا ال
ى أن   م   : "من قبیل الوقائع العادیة، وفي ذلك ذھبت محكمة النقض المصریة إل انون ل الق

رف      ى الع ك إل ي ذل ع ف ب أن یرج ضاة، فوج دیر الق ر لتق رك الأم سر، وت ى ال ین معن یب
  .)٢("ة على انفرادھاوظروف كل حادث

ي      ین ف ث یتع ویعاب على ھذا القضاء إھمال التقدیر الشخصي لصاحب السر، حی
و                   سر ھ صاحب ال دیر، ف ذا التق سبانھا ھ ي ح ضع ف ة أن ت مثل ھذه الحالات على المحكم
ن    ین م وع مع شخص لن رة ال ھ، فنظ ره أو حجب شاء س ار إف دیر آث ي تق ق ف احب الح ص

وعلى ھذا النحو غیر القضاء المصري من قضائھ . )٣(نالوقائع تختلف عن نظرة الآخری 
ورات        : "السابق وقضى بأن   ن الع ي م أن جمیع الأمراض سریة مھما كانت طبیعتھا، فھ

ى    اءة للمرض ن إس شائھا م ى إف ب عل ا یترت حیحة، لم ت ص و كان ترھا ول ب س ي یج الت
ضى        . وإضرار بمصالحھم  ب، سواء أف م الطبی ھ   فالسر الطبي ھو كل أمر حدث بعل ھ إلی ب

ان            ھ وك المریض أو غیره، أو علم بھ نتیجة الفحص أو التشخیص أثناء ممارستھ لمھنت

                                                             
اھرة،   القسم الخاص، مؤسسة روز الیوسف، -محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات  .  د -)١( الق

ر         . ؛ د ٦٤١م، ص   ١٩٨١ شاء س ن إف ب ع ة للطبی سؤولیة الجنائی د، الم ین قای أسامة عبد االله أم
  .٥م، ص ١٩٨٧ دار النھضة العربیة، القاھرة،دراسة مقارنة، المھنة، 

  .٤م، ص ١٩٤٢م، المحاماة، عدد سبتمبر أكتوبر ٠٤/٠٢/١٩٤٢ نقض مدني في -)٢(
ر     فقد یتعامل مریض عقم مع ھذا ا    -)٣( ضًا آخ شیئة االله، إلا أن مری لمرض على أنھ أمر عادي وأنھا م

ى            صًا عل ون حری ذلك یك ع ازدراء، ول ھ موض ھ، وتجعل قد یعتبره من الأمور التي تنال من رجولت
  .كتمان مرضھ عن العامة



 

 

 

 

 

 ٣٥٥

ھ      ي كتمان شروعة ف صلحة م سبب صعوبة وضع    . )١("للمریض أو لأسرتھ أو الغیر م وب
ذه     ن ھ ھ، وم شأن تعریف ت ب ي قیل ات والآراء الت ددت النظری ي، تع سر المھن ف لل تعری

  :النظریات

  :نظرية الضرر: ًأولا
سمعة         شاؤه ب ضر إف ا ی ل م دد بك ي یتح سر المھن ى إن مفھوم ال بعض إل ب ال ذھ

ر   ھ، ولا یعتب ة مودع ي وكرام سر المھن شاء ال رأي -إف ذا ال ا لھ الالتزام - ووفقً لالاً ب  إخ
شاء       ن الإف تج ع ارة، أو ن ة ض شاة ذات طبیع ة المف ت الواقع ا إلا إذا كان ب قانونً الواج

اب   سر  ضررًا أص احب ال تم  . )٢( ص د اس انون       وق ضیریة لق ال التح ن الإعم رأي م ذا ال د ھ
ن       ركن م ضرر ك ق ال العقوبات الفرنسي القدیم، حیث دارت المناقشات حول اشتراط تحق

ادة              ا أن الم ي، كم سر المھن سي     ٣٧٨أركان جریمة إفشاء ال ات الفرن انون العقوب ن ق  م
اص                 اب الخ ي الب د وضعت ف ت ق ي كان بجرائم  القدیم الخاصة بتجریم إفشاء السر المھن

ذفًا     شاء ق ل الإف ضمن فع ب أن یت شاء یج ل الإف ب فع ب مرتك ي یعاق سب، فلك ذف وال الق
  .)٣(وسبًا

ا  دة أھمھ ادات عدی ة لانتق ذه النظری ت ھ د تعرض سر لا : وق شاء ال ة إف أن جریم
ن الأخرى           ة ع ا مختلف ل منھم . )٤(یمكن أن تقارن بجرائم السبب والقذف؛ لأن عناصر ك

لتجریم فیھما مختلفة أیضًا، فبینما الغایة من التجریم في جرائم   فضلاً عن أن الغایة من ا     
ریم    ن تج ة م ل الغای ا تتمث ة، بینم صفة عام راد ب رف الأف معة وش ة س ي حمای ذف ھ الق

                                                             
  .م١٩٤٦ لسنة ٢٣٤٩ قرار محكمة النقض المصریة رقم -)١(
  . وما بعدھا٤٢للأسرار المھنیة، السابق، ص أحمد كامل سلامة، الحمایة الجنائیة .  د-)٢(
ي      :  حول ھذا الرأي، انظر تفصیلاً     -)٣( ة ف سر المھن ة ل أسامة بن عمر محمد عسیلان، الحمایة الجنائی

ستیر،    الة ماج ة، رس دول العربی ض ال ي بع ا ف عیة وتطبیقاتھ وانین الوض لامیة والق شریعة الإس ال
  .٩٣م، ص ٢٠٠٤/ھـ١٤٢٤ض، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریا

  . وما بعدھا٤٤أحمد كامل سلامة، الحمایة الجنائیة للأسرار المھنیة، السابق، ص .  د-)٤(



 

 

 

 

 

 ٣٥٦

ي          ا ف ن وم ي بعض المھ ي ممارس ة ف ة والواجب ة المفترض ة الثق ي حمای سر ف شاء ال إف
  .)١(أداؤھا من مساس بالصالح العام

ثانيا
ً

  : المودعنظرية إرادة: 
یرى أصحاب ھذه النظریة، أنھ یعد سرًا كل ما یودع إلى صاحب المھنة على أنھ       

ھ                  دمھا ل ي یق ات الت ان المعلوم ي بكتم ل المھن ن عمی ب م سریة بطل ق ال . سرًا، أي تتحق
ھ،     ن عدم وبموجب ھذا الرأي لا یتحدد نطاق السر بالضرر أو بما یھدر كرامة صاحبھ م

صلحة  ود م ى وج النظر إل اس أن   أو ب ى أس دد عل ا یتح رًا، وإنم ھ س ي بقائ شروعة ف م
  .)٢(صاحبھ أودعھ على أنھ سر

م            و ل ھ، ول ھ عمیل وبموجب ھذه النظریة یعاقب المھني إذا أفشى سرًا أودعھ لدی
ى          و أدى إل ى ل یؤد الإفشاء إلى إلحاق ضرر بعمیلھ أو لم یتسبب في ھدر كرامتھ، بل حت

اول كتم        ھ أن یكون شرفًا للعمیل الذي ح ق         . ان ا لا تحق ولاً لأنھ ة قب ذه النظری لاق ھ م ت ول
  -: الغایة أو الغرض من تجریم إفشاء السر المھني، ووجھت لھا انتقادات عدیدة، أھمھا

احب            -١ انون ولا دخل لإرادة ص  إن بعض الوقائع تعتبر سرًا بطبیعتھا أو بحكم الق
رادة المودع ببقائھا السر بذلك، لذا فلا مبرر للقول بجواز إفشاؤھا لعدم اتجاه إ

  .سرًا

صل       -٢ د یح ل ق ین، ب دى الأم  لیس من الضروري أن یودع الشخص سره بنفسھ ل
ة       شائھ، كحال دم إف انون بع علیھ ھذا الأخیر بطریق أو بآخر ومع ذلك یلزمھ الق
حصول المھني على المعلومات بطریق الاستعلام عن عمیلھ أو من الوثائق أو     

  .)٣(ھالمناقشات بین المھني وعمیل
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  . وما بعدھا٩٣ أسامة بن عمر محمد عسیلان، المرجع السابق، ص -)٢(
رابط   أمجد حمدان الجھني، غسیل الأموال وأثره على الس     -)٣( ریة المصرفیة، المرجع السابق، على ال

  :التالي
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 لیس لدیھ الثقافة المھنیة والقانونیة أو الخبرة - غالبًا- الغالب أن عمیل المھني   -٣
د             ھ، فق ن عدم ات م ان المعلوم القضائیة التي تمكنھ من تحدید مدى أھمیة كتم
ي        ن المھن ب م لا یطل رًا، ف ر س ا لا تعتب ة م ة أو واقع ة معین د أن معلوم یعتق

  .بمصالحھ المشروعةكتمانھا، في حین أن إفشاءھا قد یضر 

ثالثا
ً

  :نظرية المصلحة المشروعة: 
ا          ي فیم ار الأساس ي المعی شروعة ھ صلحة الم ذھب البعض الآخر إلى اعتبار الم

والمصلحة ھنا ھي أن یكون لشخص ما مصلحة مشروعة في   . یعد سرًا وما لا یعد كذلك     
اك          ن ھن م تك إن ل خاص، ف ن الأش دد م دد مح صورًا بع الأمر مح م ب اء العل صلحة بق م

  .)١(مشروعة انتفت عنھ صفة السریة

ى         اد عل دیر والاجتھ لطة التق اب س تح ب ى ف ؤدي إل اه، ی ذا الاتج ع أن ھ   والواق
د لا        ي، ق ة نظر المھن نطاق واسع، فما یعد مصلحة مشروعة أو غیر مشروعة من وجھ
زاع     ي الن صل ف ذي یف ي ال ر القاض ة نظ ن وجھ ھ أو م ر عمیل ة نظ ن وجھ ذلك م د ك یع

شائھ       بینھما،   داعي إف إذا ما تقدم الأخیر بشكوى إلى القضاء ضد من ائتمنھ على سره ب
  .لأسراره

رابعا
ً

  :نظرية التفريق بين الوقائع السرية والوقائع المعروفة: 
ات         ریة أو معلوم ائع س ى وق ع إلا عل سر لا یق شاء ال اه، أن إف ذا الاتج رى ھ ی

سر  مكتومة ویتمثل إفشاؤھا في نقلھا من طي الكتمان إلى          علم الغیر، فلا یعتبر إفشاءً لل
  .)٢(القول بواقعة معروفة للناس، أي أن تكون معروفة بطبیعتھا

                                                             
= 
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  .٦٦٤السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٣٥٨

شاء    ویؤخذ على ھذه النظریة أن معرفة الواقعة من قبل الناس لا تكفي لجعل الإف
  .مشروعًا؛ لأن الإفشاء قد یؤكد إشاعات كانت تتردد حول ھذه الواقعة

خامسا
ً

  :هانظرية الأسرار بطبيعت: 
ى              ا إل د بھ د عھ ائع ق ون الوق ضروري أن یك ن ال ذھب اتجاه آخر إلى أنھ لیس م
المھني على أساس أنھا سر، فتحدید مفھوم السر یتحدد حسب العرف وظروف كل حالة   
ي           على حدة، ولو لم یشترط صاحبھ كتمانھ، وبذلك یعتبر سرًا كل ما یصل إلى علم المھن

شاتھ، أو تحری ھ، أو مناق م خبرات ھ بحك تھ لمھنت م ممارس ھ، أي بحك ذكر )١(ات م ی و ل ، ول
  .)٢(صاحب السر شیئًا عن ذلك

ضاء                ذ ق ك من ا، وذل ة الأسرار بطبیعتھ ذ بنظری ى الأخ وقد استقر أغلب الفقھ عل
ھ  ھ بأن ضت فی ذي ق سیة ال نقض الفرن ة ال صد  : "محكم تھم ق ق الم ي ح ت ف م یثب وإن ل

ادة    ص الم رار، إلا أن ن ق، ویعا  ٣٧٨الإض ام ومطل ي،      ع سر المھن شاء لل ل إف ب ك ق
ة            دًا للثق خاص تأكی ض الأش ى بع ي عل سر الطب زام بال رض الالت ن ف و م شرع ھ فالم
دى         ذا المرض ل المفروضة في ممارسة بعض المھن، ولا حجاج بما یدعیھ من معرفة ھ
م           ا، ول سب طبیعتھ البعض، فقد كشف المتھم للجمھور مجموعة من الوقائع السریة، بح

   .)٣("ب مھنتھیعلم بھا إلا بسب
                                                             

(1)-Après avoir exigé que le fait soit confié sous le sceau du secret, les juges 
ont considéré qu’il suffisait que le fait ait été connu « dans l’exercice de 
la profession » ou « à raison de l’exercice de la profession ». Pour les 
médecins, Crim. 26 juil. 1845, D.P. 45. 1. 340, concl. Quénault et Crim. 
9 nov. 1901, D.P. 1902. 1. 235. 

  :انظر -)٢(
P.-F. Godet : Fonctions du secret : aspects cliniques et réglementaires, 
Cahiers hospitaliers n° 179, mai 2002, P. 23. 

ھ      ١٨٨٤ سنة  Watileطبیب واتلیھ  وھو حكم المحكمة في قضیة ال  -)٣( ت ب ذي أدان م ال و الحك م، وھ
المحكمة الطبیب واتلیھ الذي نشر تصحیحًا في إحدى الصحف ردًا على مقال كان قد نشر یشیر إلى 
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 ٣٥٩

تھ             ف وعلى ذلك  م ممارس ة بحك احب المھن ھ ص السر المھني ھو كل ما تعرف علی
ا  التي الوقائع كل سرًا لمھنتھ، فیعد  ھ  أفضى بھ ھ،  عمیل ي   إلی ك الت م  أو تل سھ   عل ا بنف  بھ

ائق  على اطلاعھ خلال من ین              وث ھ وب شات بین ن المناق شفھا م ي است ك الت ھ، أو تل عمیل
ذا   الالتزام المھني على ، ومن ثم یقع   )١(عمیلھ سر  بكتمان ھ سر    . )٢(ال ف ال ف وص ویتوق

ھ                ذي یمكن سر ھو ال صاحب ال ي، ف راه المھن ا ی ھ، بغض النظر عم على نظرة صاحبھ ل
  .تقدیر ما یعتبر سرًا بالنسبة لھ وما لا یعتبر كذلك

كل ما یصل إلى علم المھني : "ومن جماع ما تقدم، یمكن تعریف السر المھني بأنھ
ان وصول   من مع  لومات أو صفات غیر معروفة یقینًا عن عمیلھ بأي وسیلة كانت متى ك

  ".ھذه المعلومة إلى علمھ بحكم ممارسة المھنة

                                                             
= 

أ         ب خط وفاة الرسام العالمي باستیان لیباج بمرض الزھري، وأن الطبیب الذي عالجھ كان قد ارتك
ن       في علاجھ، فنصحھ بالسفر إلى ال      ان م ا ك سؤولیة، فم ن الم تخلص م جزائر كي یموت ھناك، وی

سرطان                اج مصاب بال ھ أن لیب اء فی ال ج ك المق ى ذل الطبیب واتلیھ إلا أن نشر تصحیحًا أو ردًا عل
  :انظر. ولیس بالزھري

L. RENE: Rapport de la Commission de réflexion sur le secret 
professionnel appliqué aux acteurs du système de soins - Mars 1994. 
(1)-Le secret n’est pas seulement constitué de ce que le confident a reçu 

formellement sous le sceau du secret, « mais aussi de ce qu’il a vu, 
entendu ou compris ». Art. 11, décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant 
Code de déontologie médicale. 

  :انظر -)٢(
P.-F. Godet : Fonctions du secret : aspects cliniques et réglementaires, Op, 
cit., P. 23. 
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  الفرع الثاني
  شروط السر المهني

ة أو        ار الواقع شترط لاعتب ھ ی ي، أن سر المھن سابقة لل ات ال ن التعریف ضح م یت
  - :المعلومة أو الصفة سرًا مھنیًا تحقق شرطان ھما

  :أن تصل المعلومات إلى علم المهني بحكم مهنته: الشرط الأول
لت           د وص ون ق ا، أن تك ي سرًا مھنیً ا المھن ي یحوزھ یجب لاعتبار المعلومات الت

ھ   م مھنت ھ بحك ى علم ة     )١(إل ین ممارس رة ب ة مباش اك علاق ون ھن ب أن تك ث یج ، بحی
ي     المھني لمھنتھ وبین الوصول إلى ھذه المعلومات، بحیث لولا ا    ا وصل المھن ة لم لمھن

  .)٢(إلى ھذه المعلومات

ھذا وتأخذ عبارة بحكم مھنتھ مدلولاً واسعًا بحیث لا یقتصر مفھوم السر المھني         
ى                     سببھا، مت ان ب ا ھك شمل م ذلك لی د ك ل یمت ھ ب اء أداء مھنت ي أثن على ما یحوزه المھن

ات  ذه المعلوم ى ھ وف عل ن الوق ي م ت المھن ي مكن ي الت ة ھ ت المھن إ. كان وفرت ف ذا ت
د        رة بع رابطة سببیة بین المھنة وحیازة المھني للمعلومات، كنا بصدد سر مھني ولا عب
ل                 ون عمی د یك ات، فق ذه المعلوم ى ھ ن الوصول عل ي م ت المھن ذلك بالوسیلة التي مكن
ن             سھ م اء نف ن تلق ي م ا المھن صل إلیھ المھني ھو من أفضى لھ بھذه المعلومات، وقد ی

ى وإن  خلال دراسة الحالة الم    اثلة أمامھ أو مشاھدتھا أو استنتاجًا من ظروف الحال، حت
  .)٣(كان عمیل المھني یجھل ھذه المعلومات أصلاً

                                                             
  .٥٣أحمد كامل سلامة، الحمایة الجنائیة للأسرار المھنیة، السابق، ص .  د-)١(
لال  .  د-)٢( ن الإخ ة ع سؤولیة المدنی دى الم ب، م د حبی ري محم ادل جب ي أو ع سر المھن الالتزام بال  ب

  .١٨م، ص ٢٠٠٣ دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاھرة، الطبعة الثانیة -الوظیفي
محمد إبراھیم بنداري، الخطأ في المسؤولیة المدنیة عن عدم المحافظة على السر الطبي، بحث .  د-)٣(

  .٣٠٧م، ص ٢٠٠٥، العدد الأول، ینایر ١٣منشور في مجلة الأمن والقانون، السنة 
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ي             ا المھن صل علیھ ي یتح ات الت ان المعلوم ول ب ى الق ویفضي التحلیل السابق إل
سر         من مفھوم ال دخل ض ل، لا ت حًا للعمی ا أو ناص دیقًا أو قریبً ھ ص یة، كون صفة عرض ب

ي  ا       . )١(المھن صل علیھ ي تح ات الت ذلك، المعلوم ي ك سر المھن وم ال ن مفھ رج ع ا یخ كم
المھني خلال ممارسة مھنتھ طالما كان دور المھنة مجرد تھیئة الفرصة أمامھ للحصول      
ي       ات وأداء المھن ذه المعلوم م بھ على المعلومات، ودون أن توجد رابطة سببیة بین العل

ضار  -ثناء زیارتھ لمریضالطبیب الذي یلاحظ أ  : لعملھ، مثال ذلك   ال الاحت ھ  - في ح  ورثت
زم          . )٢(وھم یمزقون وصیتھ   ل، فھو لا یلت ة قت اب جریم ن ارتك أو سمع عرضًا محادثة ع

بالكتمان في ھذه الأحوال، إذ لیس لھذه الوقائع الصفة الطبیة المھنیة التي تفرض علیھ    
لة مباشرة بالم    .)٣(واجب الكتمان  سر ص ي یمارسھا    وعلى ذلك یجب أن یكون لل ة الت ھن

  .)٤(المھني حتى یمكن اعتباره سرًا مھنیًا

أن يكون لعميل المهني مصلحة في بقاء المعلومات سرا: الشرط الثاني
ً

:  
ون           ھ، أن یك م مھنت ي بحك م المھن ینبغي فضلاً عن ضرورة اتصال المعلومات بعل

 وصف السر لعمیل المھني مصلحة في بقاء ھذه المعلومات سرًا حتى یتحقق للمعلومات     
فة        ن ص ات م ائع أو المعلوم ردت الوق ي تج ل المھن صلحة عمی ت م إذا انتف ي، ف المھن

  .السریة
                                                             

مس،              .  د -)١( ة عین ش وراة، جامع الة دكت صیدلي، رس ة لل سؤولیة المدنی محمد وحید محمد علي، الم
انون  -جمال عبد الرحمن محمد علي، السر الطبي. ؛ د ١٦٥م، ص   ١٩٩٣  دراسة مقارنة بین الق

  .٢٢م، ص ٢٠٠٤المصر والفرنسي، بدون ناشر، 
اھرة  علي حسین نجیدة، التزامات الطب    .  د -)٢( م، ١٩٩٢یب في العمل الطبي، دار النھضة العربیة، الق

  .١٥٨ص 
  : أمجد حمدان الجھني، غسیل الأموال وأثره على السریة المصرفیة، السابق، على الرابط التالي-)٣(

http://www.cojss.com/replay.php?a=180 
  . وما بعدھا٩٣ بن عمر محمد عسیلان، المرجع السابق، ص أسامة: وانظر

ة الأسنان، دار النھضة          الظاھرمحمد عبد   .  د -)٤( ب وجراح ال ط ي مج ة ف سؤولیة المدنی سین، الم  ح
  .١٢٠م، ص ٢٠٠١العربیة، القاھرة 
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ات        ى المعلوم سریة عل ابع ال ولا یشترط في مصلحة عمیل المھني التي تضفي ط
رد          ون مج د تك ا ق ة كم صلحة مادی ون الم د تك ة، فق ة معین ن طبیع ون م ائع، أن تك والوق

  .)١(مصلحة أدبیة

ي   شترط ف ل     وی ریة عمی اك س ى انتھ ا إل داء علیھ ضي الاعت ي یف صلحة الت الم
فة             إن ص شروعة، ف ر م صلحة غی ت الم ا إذا كان شروعة، أم صلحة م المھني أن تكون م
ى        ل إل ضى موك ك إذا أف ال ذل ا، ومث ة بھ ات المتعلق ائع والمعلوم ت للوق سریة لا تثب ال

ن  محامیھ بعزمھ على ارتكاب جریمة معینة، فلا تثبت صفة السریة      لھذه المعلومات، وم
ي       ان ف ي الكتم ثم لا یعد المحامي مفشیًا سر موكلھ إن ھو أفشاھا؛ لأن مصلحة الموكل ف

  .)٢(ھذه الحالة تعتبر مصلحة غیر مشروعة

ي      ل المھن سریة بعمی ي ال صلحة ف ود الم دم وج ود أو ع دیر وج ر تق ق أم ویتعل
 یقدر إذا كان من مصلحتھ ولیس المھني ذاتھ، فعمیل المھني وحده ھو الذي یستطیع أن  

ا  . )٣( بقاء المعلومات والوقائع سریة من عدمھ، أما المھني فلیس من مقدروه ذلك       ووفقً
ھ          ق بعمیل ات تتعل ن معلوم ھ م لذلك یكون المھني ملزمًا بعدم إفشاء كل ما یصل إلى علم

لا       ھ، ف  یجوز  أثناء أو بسبب المھنة، حتى لو كانت ھذه المعلومات إیجابیة بالنسبة لعمیل
ضره،            ا ی ھ وم ا ینفع دد م للمھني إفشاؤھا، فعمیل المھني وحده ھو الذي یستطیع أن یح
ة          سلبیة والإیجابی ات ال ائع والمعلوم شمل الوق ومن ثم فالوقائع والمعلومات محل السر ت

واء د س ى ح ام    . عل ام الع ق بالنظ ھ فیتعل ن عدم صلحة م شروعیة الم دیر م ر تق ا أم أم
  .والآداب داخل المجتمع

خاص     اختلاف الأش ان ب ي الكتم صلحة ف ود م دیر وج ف تق ك یختل ى ذل وعل
والظروف، فما یعتبر بالنسبة لشخص قد لا یعتبر كذلك بالنسبة لشخص آخر، وما یعتبر      

                                                             
  .٣٩جمال عبد الرحمن محمد علي، السر الطبي، السابق، ص . د -)١(
  .٤٤اد، التزام المحامي بالحفاظ على أسرار العمیل، السابق، ص  أحمد عبد الجومصطفى.  د-)٢(
  .٣٤ عبد االله قاید، المسؤولیة الجنائیة للطبیب عن إفشاء سر المھنة، السابق، ص أسامة. د  -)٣(



 

 

 

 

 

 ٣٦٣

دور       سرًا في ظروف معینة قد لا یعتبر كذلك في ظروف أخرى، ومن ثم فإن صفة السر ت
ي    وجودًا وعدمًا مع نظرة عمیل المھني إلیھ بغض ال         دره المھن ا یق ن أجل   . )١(نظر عم م

ل           شروعة لعمی صلحة م دم وجود م ذلك یستقل قاضي الموضوع بأمر تقدیر وجود أو ع
ات           ائع والمعلوم ذه الوق ار ھ ي اعتب م ف ن ث ائع، وم ات والوق ان المعلوم ي كتم ي ف المھن

  .أسرارًا مھنیة من عدمھ

ف  ھذا وتنتفي مصلحة عمیل المھني في الكتمان، ومن ثم یزول عن    الواقعة وص
ة         ین عام ة ب ة معروف ت الواقع ا كان شائھا، إذا م ن إف ي ع سؤولیة المھن ي م سر وتنتف ال

ة                 . الناس دى الكاف ة ل ت معروف ا كان سریة إذا م ف ال ة وص ومع ذلك لا ینتفي عن الواقع
ي وأذاع               رى المھن ا إذا انب رًا، أم ھ كثی ول علی ة لا یع یط العام لكن غیر مؤكدة، إذ إن مح

صدیقھا،        ھذه الوقائع  ى ت رددین عل ، فإنھ یكون قد أكد ما لدى الناس بشأنھا ویحمل المت
اره        ن إنك ي     . )٢(وبالتالي تصبح الواقعة حقیقة ودلیل صحة لا یمك ضاء المھن ان إف إذا ك ف

لال      إن إخ ائعة، ف ا ش ى أنھ ة عل ا العام ان یرددھ د أن ك د بع فة التأیی ة ص ي الواقع یعط
فة       المھني بالتزامھ یعد متحققًا؛ لأن     ا ص زل عنھ م ت ي ل ائع الت ما افضى بھ كان من الوق

  .)٣(السریة بعد

                                                             
شى  إذا للطبیب الجنائیة المسؤولیة مصطفى، مدى محمود محمود. د  -)١( رًا  أف ن  س رار  م ھ،   أس مھنت

  .٦٥٩السابق، ص 
اھرة        . د  -)٢( ة، الق د االله وھب سید عب ة ال امي، مكتب ة للمح سؤولیة المدنی اب، الم ة خط ة وھب طلب

  .١٧١م، ص ١٩٨٦
ر     -)٣( سابق، ص          . د:  حول ھذا المعنى انظ صیدلي، ال ة لل سؤولیة المدنی ي، الم د عل د محم د وحی محم

  .١٤٦أنور یوسف حسین، ركن الخطأ في المسؤولیة المدنیة للطبیب، السابق، ص . ؛ د١٦٥
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  الفرع الثالث
  أنواع السر المهني

ا               ن الأسرار، ھم وعین م ى ن ي إل ة، والأسرار    : ینقسم السر المھن الأسرار العام
انون        د أشخاص الق ل ھو أح سر، وھ احب ال شخص ص فة ال سب ص ك بح الخاصة، وذل

رع    . ن الخاصالعام، أم ھو من أشخاص القانو     ذا الف ي ھ ولتوضیح ذلك تُقسم الدراسة ف
  -: إلى غصنین على النحو الآتي

  .الأسرار العامة: الغصن الأول

  .الأسرار الخاصة: الغصن الثاني

  الغصن الأول
  الأسرار العامة

ة،       ساتھا العام دى مؤس رار إح ة أو أس رار الدول ي أس ة ف رار العام ل الأس تتمث
سر، أي سواء           ویحمي القانون الأسرار الع    ى ال ین عل فة الأم ن ص صرف النظر ع ة ب ام

د               سر أح زام بال ل الالت ذٍ یمث سابھا وعندئ ة ولح ل باسم الدول سر یعم ى ال ین عل ان الأم ك
ة           ى أسرارھا بطریق ع عل ة واطل واجبات الوظیفة العامة، أو كان أحد الأفراد داخل الدول

ات      صى درج ة أق وب كفال ى وج دول عل ة ال ع كاف أخرى، وتجم رارھا  أو ب سریة لأس  ال
  .العامة؛ لاتصالھا بمصالحھا الأساسیة

ة           ن الرعای در م ة بق ا للدول صالح العلی ة بالم ة المتعلق رار العام ع الأس وتتمت
ویعتبر السر من الأسرار .  بقصد المحافظة علیھا وصیانتھاوذلكوالعنایة یفوق غیرھا،    

توري،               ون نص دس ا یك ا م ذي غالبً انون ال نص الق ي    العامة إما ب اري ف العرف الج أو ب
ة أو      یة أو إداری ون سیاس د تك تى، فق الات ش ي مج رار ف ذه الأس وع ھ ة، وتتن الدول

  .اقتصادیة عسكریة



 

 

 

 

 

 ٣٦٥

شمل             ي ت ة، وھ ا للدول : والأسرار العامة ھي كل الأسرار المتعلقة بالمصالح العلی
لامتھا           ة وس م   . المعلومات والبیانات والوثائق والأخبار التي تخص الدول ل أھ ك  وتتمث تل

  -:  فیما یلي)١(الأسرار العامة

وھي تلك المتصلة بوظیفة الدولة بوصفھا حكومة تقوم   : الأسرار الحكومیة : أولاً
صلة       على السیاسة العلیا للدولة، كالأسرار العسكریة والأمنیة والأسرار المت

دول الأخرى     ة بال ان       . بعلاقات الدول ي الكتم ى ط ب أن تبق ذه الأسرار یج وھ
  .مة الدولةحرصًا على سلا

  : المعلومات العسكریة-١

ة      سكریة للدول درة الع دیر الق رة لتق ة كبی سكریة أھمی ات الع ل المعلوم . تمث
ل         ولأھمیتھا تعتبر ھذه المعلومات من أسرار الدولة الت یجب حفظھا طي الكتمان من قب

  .الحكام والمحكومین على حد سواء

  : المعلومات السیاسیة-٢

ات ال   ا المعلوم صد بھ سیاسة        ویق ؤون ال ي ش ة ف رارات الحكوم ق بق ي تتعل ت
ي   : الخارجیة أو الداخلیة للدولة، ومنھا     مواقف الدولة تجاه بعض الأحداث التي تجري ف

رى دول الأخ یة  )٢(ال ات الدبلوماس وین البعث ة بتك یة المتعلق ات الدبلوماس ، والمعلوم
ة ي الدو   )٣(للدول سیاسیة ف وى ال ة الق ة بماھی ات المتعلق ل  ، والمعلوم دیر عوام ة وتق ل

  .القوى المعنویة المؤثرة في الراي العام في الدولة

                                                             
م، ص ١٩٩١مجدي محمود حافظ، الحمایة الجنائیة لأسرار الدولة، بدون ناشر، الطبعة الأولى .  د-)١(

١٦٩.  
  . وما بعدھا١٢٤أحمد كامل سلامة، الحمایة الجنائیة للأسرار المھنیة، السابق، ص .  د-)٢(
  .١١٨مجدي محمود حافظ، الحمایة الجنائیة لأسرار الدولة، السابق، ص .  د-)٣(



 

 

 

 

 

 ٣٦٦

ا ة: ثانیً رار الإداری لامة   : الأس س س ي لا تم ة الت ات الإداری رار الجھ ي أس وھ
ة    ق العام یر المراف سن س ام وح ام الع رار بالنظ أنھ الإض ن ش شاءھا م ة، إلا أن إف الدول

ات         ا أسرار التحقیق ا، والأسعار       وانتظام العمل داخلھا، مثالھ انون كتمانھ رر الق ي یق  الت
الاحتیاطیة للمقاولات التي تروم الدولة إحالتھا إلى القطاع الخاص، ومشاریع الاستملاك 

  .للعقارات، وغیر ذلك من الأسرار ذات الجانب الاقتصادي والمالي

ظ               شرع حف ل الم ة، یكف ي یخص الأسرار العام سابقة والت ع الأحوال ال وفي جمی
را  ذه الأس ات      ھ ررًا عقوب ة مق صوص جنائی شاءھا، بن ریم إف لال تج ن خ ا م ر وكتمانھ

ة          ات تكمیلی ات عقوب ذه العقوب ضمن ھ ا تت ا م شأنھا، وغالبً شاء ب ال الإف ب أفع لمرتك
شاء        ل الإف ب فع شخص مرتك ین ال ة ب ي العلاق ھ ف ذلك أرى أن صادرة، ل ة والم كالغرام

ال الم    ن مج دًا ع رار بعی ذه الأس شاء ھ ل إف ة، یظ ون  والدول ي یك ة والت سؤولیة المدنی
ر           ذا الأم ضرر، وھ جزاؤھا بجبر الضرر الحاصل من خلال الحكم بتعویض مكافئ لھذا ال
شاء الأسرار             ن إف ئة ع الأفراد، فالأضرار الناش ة ب ة الدول غیر متصور فیما یتعلق بعلاق
ة          ا جنائی ساءلة عنھ ون الم دنیًا وتك ا م وض عنھ ة لا یع ان الدول س كی ي تم ة والت العام
شى       خص أف ى ش وى عل ة دع ع الدول لاً أن ترف صور عم ر المت ن غی ھ م ث إن ط؛ حی فق

  .أسرارھا العامة للمطالبة بالتعویض المدني عن ھذا الإفشاء

م               ة أضرارًا تل ة العام شاء أسرار الدول ن إف تج ع د ین غیر أنھ في أحوال معینة ق
ي یف            ة الت ا شخص   بالأشخاص الخاصة داخل ھذه الدولة أو خارجھا، ففي الحال شي فیھ

ة      ل دول ن قب تغلالھا م ى اس ؤدي إل ا ی ثلاً، مم دفاع م ة بال ة متعلق سكریة عام رار ع أس
ي          ذه الأسرار ف تغلال ھ یم باس ك التنظ معادیة، أو تنظیم إرھابي، فتقوم ھذه الدولة أو ذل
ات أو        ذه العملی ؤدي ھ رات، وت سكریة أو تفجی ات ع ة كعملی د الدول ة ض ال عدائی أعم

ن  )١(وث أضرار بالأفراد داخل الدولة أو خارجھا     التفجیرات إلى حد   ، ففي ھذه الحالة یمك

                                                             
ا       -)١(  داخل الدولة إذا ما كانت العملیات العسكریة أو التفجیرات تستھدف إقلیم الدولة، وخارجھا إذا م

ة أو         م الدول ل عل ائرة تحم كانت ھذه الأعمال تستھدف مصالح الدولة بالخارج كتفجیر سفینة أو ط
  .إلخ... تحمل بعض من رعایاھا



 

 

 

 

 

 ٣٦٧

ضلاً            ة ف سؤولیة المدنی ان الم اقي أرك ت ب ا تحقق مساءلة مرتكب فعل الإفشاء مدنیًا إذا م
ة  ساءلتھ الجنائی ن م ارة    . ع شاء إث ل الإف راء فع ن ج رر م ھ ض م ب ن أل ل م ستطیع ك فی

التعویض    مسؤولیة مفشي الأسرار العامة عن الأضرار ا       ھ ب م مطالبت لتي ألمت بھ ومن ث
  .عن ھذه الأضرار

ون مرتبطة    -كما أنني أرى أن إفشاء ھذه الأسرار      د تك  رغم أنھا أسرار عامة وق
لامتھا   ة وس أمن الدول د       -ب ا وج ة، إذا م ى بالرعای صلحة الأول ارات الم ضع لاعتب  یخ

ا   یح لھ ي تب طرار الت الات الاض ن ح ة م ام حال سھ أم ا نف ؤتمن علیھ واء الم شاء س  الإف
وجوبًا أو جوازًا على نحو ما سنرى تفصیلاً فیما بعد، لذلك لا تعتبر ھذه الأسرار خارجة 

  .عن نطاق ھذه الدراسة

  الغصن الثاني
  الأسرار الخاصة

شيء                 ي ال ر، أو ھ ن الغی ھ ع ى إخفائ رد عل ا یحرص الف ي م الأسرار الخاصة ھ
شمل    رد، وت س الف ي نف ي ف ھ، وأ : الخف ھ، وأمراض ھ،   عیوب سیرة حیات ھ، وم موال

  .)١(وخصوصیاتھ التي لا یرید أن یطلع علیھا أحد من الناس

اة           سان؛ لأن لحی ة للإن اة الخاص ن الحی ة م ة أو الفردی رار الخاص ع الأس وتنب
ینفتح نحو الخارج وتتكون منھ العلاقات الاجتماعیة : الجانب الأول: الإنسان جانبان ھما

یتعلق بداخل الشخص نفسھ وأفراد أسرتھ وأصدقائھ : والأنشطة العامة، والجانب الثاني   
 .)٢(ویسمى الجانب الأول بالحیاة العامة والثاني بالحیاة الخاصة. المقربین

                                                             
ر  .  د -)١( ة لأس ة      غنام محمد غنام، الحمایة الجنائی ام، دار النھضة العربی ف الع دى الموظ راد ل  ،ار الأف

  .١٠، ص م١٩٨٨ القاھرة
شر، دار النھضة            .  د -)٢( ة الن ي مواجھ راد ف رار الأف ة لأس ة الجنائی رور، الحمای ي س طارق أحمد فتح

  .٣٢، ص م١٩٩١  القاھرة،العربیة



 

 

 

 

 

 ٣٦٨

وأسرار الأفراد ھي الأسرار التي تعد حقًا شخصیًا لأحد الأفراد أو مجموعة منھم     
ل،  ق بالعم ي تتعل ك الت ة، أو تل صیة أو العائلی ؤونھم الشخ س ش ي تم ع والت ي یطل  والت

ھ       اء حالت ي إخف ریض ف ق الم ا ح ھ، ومثالھ ام مھنت رتھ لمھ لال مباش ي خ ا المھن علیھ
ي             ة الت ى الأسرار العائلی ي أن تبق زوج ف ق ال ھ، وح ب بكتمان زم الطبی ا یلت صحیة، مم ال
ا           ي ملزمً ون المھن ان، فیك ي الكتم ة ط ي المحكم ف ف ي أو الموظ ا القاض ع علیھ یطل

  .رض الحفاظ على حرمة الحیاة الخاصة للأفرادبالمحافظة علیھا، وذلك بغ

ضاء    وترتبط فكریة السریة ارتباطًا وثیقًا بفكرة الحیاة الخاصة، بل إن الفقھ والق
ا،           ي احترامھ ق ف ن الح لام ع ل الك المقارن قد اعترفا بالحق في سریة الحیاة الخاصة قب

ة      ن الحمای یاج م رض س ي ف شخص ف ق ال ي ح سریة ف ي ال ق ف ل الح ث یتمث ى حی  عل
  .)١(المعلومات التي تتولد عن ممارسة حیاتھ الخاصة

ا،   ھ إیاھ ن منازعت سان لا یمك ان الإن ن كی ة م ساحة مھم د م ة تع اة الخاص فالحی
ة،      لاتھ الخاص ة، وص شاعره الذاتی صیة، وم راره الشخ ھ أس ھ ل م طبیعت سان بحك فالإن

ار     ي إط ح إلا ف ذه الملام ع بھ ھ ان یتمت زة، ولا یمكن صھ المتمی ا وخصائ ق، یحفظھ منغل
فاء         . ویھیئ لھا سبیل البقاء  ي اض ق ف سان ح ون للإن اة أن یك ذه الحی ة ھ وتقتضي حرم

ي            . السریة على مظاھرھا وآثارھا    ق ف ا للح ا لازمً سریة وجھً ي ال ق ف ان الح ا ك ومن ھن
ھ       صل عن صرًا            . )٢(الحیاة الخاصة لا ینف ق عن ي مباشرة الح سان ف ة الإن ت حری إذا كان ف

إ ھ، ف ا لقیام ذه    مھمً ام ھ صر لازم لقی ي عن ة ھ ذه الحری ى ھ ب عل ي تترت سریة الت ن ال

                                                             
سنة  أحمد فتحي سرور، الحق في الحیاة الخاصة، جامعة القاھرة، مجلة      .  د -)١( القانون والاقتصاد، ال

  .٥٦م، ص ١٩٨٤الرابعة والخمسون، 
ة،    .  د -)٢( أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الاجراءات الجنائیة، الجزء الأول، دار النھضة العربی

  .٢٥٥م، ص ١٩٧٩القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ٣٦٩

ار          . )١(الحریة ى الأخب سریة عل فسریة الحیاة الخاصة تعني حق الفرد في إضفاء طابع ال
  .)٢(والمعلومات التي تتولد عن حریتھ في اختیار حیاتھ الخاصة

ف ال           ى تعری بعض إل ذھب ال سي، ف ي   ولم یغب ھذا الارتباط عن الفقھ الفرن ق ف ح
ن           : "الحیاة الخاصة بأنھ   اد ع ى الابتع درة عل رد الق ھ الف ك فی ذي یمتل سري ال اع ال القط

ة    اة الھادئ ي الحی ق ف ر، والح ضاء      )٣("الغی ا الق ق منھ ي انطل ي الت رة ھ ك الفك ، وتل
  .الفرنسي في تحدیده لفكرة الحیاة الخاصة

  المطلب الثاني
  السر المهني وحماية الحياة الخاصة

إن  )٤(صلحة العامة تشغل نطاقًا مھما فیما یتعلق بالسریة المھنیة لئن كانت الم   ، ف
ر، لا         ن أكث م یك اق إن ل شغل ذات النط مصلحة الفرد ومعھا حق احترام حیاتھ الخاصة، ت

ویبدو ھذا الأساس الیوم . )٥(سیما تلك المنصوص علیھا صراحة في العدید من القوانین  
ى     أكثر وضوحًا بعد أن حُدد بدقة لمستخدمي    ة وللمرض صحیة والاجتماعی سات ال  المؤس

                                                             
  .٥٧أحمد فتحي سرور، الحق في الحیاة الخاصة، السابق، ص .  د-)١(
  : انظر-)٢(

Andre-Roux: La protection de La vie privée dans les rapports entre L'état 
et Les particuliers 1983, p. 11. 

  : انظر-)٣(
Jean CARBONNIER: La protection de La vie privée; Roger NERSON: La 
protection de la vie privée en droit positif français, Revue internationale de 
droit comparé. Vol. 23 N°4, Octobre-décembre 1971, pp. 737-764. 

  :انظر -)٤(
M. Delmas-Marty : À propos du secret professionnel, Dalloz 1982, p. 267. 

سریة    ١٩٧٩حیث ینص قانون أخلاقیات المھنة الفرنسي لعام         -)٥( ى أن ال ھ عل م في المادة الأولى من
 .ي مصلحة المریضالمھنیة للطبیب قد وضعت ف



 

 

 

 

 

 ٣٧٠

ادة    .  من قانون الصحة العامة الفرنسي    L.1110-4بموجب المادة    ذه الم حیث تكرس ھ
ى      د عل ع التأكی م، م ة بھ ات المتعلق ریة المعلوم ي س صحي ف ام ال ستخدمي النظ ق م ح

  .أولویة احترام الخصوصیة في العلاقة الطبیة

سریة المھن    ین ال ة ب د العلاق ا یؤك ة      كم ي مدون اء ف ا ج ة م اة الخاص ة والحی ی
ي              ا ورد ف ذلك م ة الأسرة، وك سلوك الخاصة بعمال د ال الأخلاقیات الطبیة، ومدونة قواع

ات    ادة  (قانون العقوب ة     )١٣-٢٢٦الم صحة العام انون ال ي ق ى  ). L.1110-4(، وف وعل
وانین ال            ن الق د م ي العدی ة ف صوص متفرق ة بن سریة المھنی ام ال نظم أحك ي  ھذا النحو ت ت

ویبدو ذلك جلیًا أن حمایة السریة الطبیة وفق . )١(تربط بینھا وبین حمایة الحیاة الخاصة
ل     ٢٠٠٢ مارس   ٤قانون   سر، ب ا ال م، لم یقتصر فقط على المعلومات الطبیة التي یغطیھ

ھ أو      ة أو عنوان ھ الاجتماعی ل حالت المریض، مث ة ب ات المتعلق ع المعلوم ى جمی د إل امت
  . )٢(وضعھ العائلي

ق        و ي والح یتجسد الفارق أو الحد الفاصل بین نطاق الحق في كتمان السر المھن
ي       في الخصوصیة، في أن الحق في كتمان السر المھني، یتمثل في علاقة ذات طابع مھن

ھ،   ي وعمیل ین المھن ي     ب ا للمھن وح بھ ي یب ل الت ة أن أسرار العمی ذه العلاق ضى ھ  ومقت
و سببھا لا یج ة وب ذه المھن ة بھ ارات وذات علاق ب اعتب شاؤھا إلا بموج ر إف   ز للأخی

ة   و             . قانونیة معین صیة فھ وق الشخ د عناصر حق صوصیة أح ي الخ ق ف شكل الح ا ی بینم

                                                             
  :انظر -)١(

S. Hennion-Moreau : Du secret dans l’exercice de la profession des 
travailleurs sociaux, RD san. Soc. 1991, p. 183 et « Les spécificités du droit 
du travail applicable aux travailleurs sociaux », RD san. Soc. 1993. p. 640. 

  :نظرا -)٢(
C. Jonas : La loi du 4 mars 2002 et la pratique médicale quotidienne : 
apports et incertitudes, Méd. et Droit 2002, n° 56, p. 1. 



 

 

 

 

 

 ٣٧١

ات       سان والحری وق الإن ائز حق ن رك یة م زة أساس و ركی صیة، وھ ة الشخ رتبط بالحری م
  .العامة

ھ     : "ھذا ویعرف الحق في الخصوصیة بأنھ   یش حیات رك لیع ي أن یت حق المرء ف
ھ   الخا ي تكامل دخل ف ة، أو الت ة والعادی ھ الخاص ي حیات دخل ف ن الت ھ م ة وحمایت ص

الجسماني والعقلي، أو الاعتداء على شرفھ وسمعتھ، أو وضعھ تحت أضواء خادعة، أو   
تخدام       صیة، أو اس صالاتھ الشخ سیئ لات التجسس والتلصص والمراقبة، أو الاستخدام ال

  .)١("یةالمعلومات المأخوذة في حالات الثقة المھن

اق     ي نط دخل ف ي ت ور الت ن الأم زام     وم لاً لالت ون مح ن ان تك ة ویمك اة الخاص الحی
  -: المھني بالحفاظ على السر المھني ما یلي

سكن -١ ة الم ل      :  حرم سان ومح ل إن ة لك اة الخاص ستقر الحی و م سكن ھ الم
ي أو محل       خصوصیاتھ الشخصیة والعائلیة، ویعتبر عنوان مسكن عمیل المھن

ا       إقامتھ سوا  شف عنھ ي الك ءً الدائم أو المؤقت من أسراره التي لا یجوز للمھن
  .)٢(للغیر إلا بعد أخذ موافقتھ على ذلك

ى    :  الحیاة العاطفیة والعائلیة والحالة الصحیة    -٢ ضاء عل ھ والق حیث اعتبرھا الفق
ل       وز التطف ة، ولا یج اة الخاص ة بالحی صیة المتعلق ور الشخ ة الأم رأس قائم

زام مفروض          علیھا، أو كشفھا     ھ الت وق أن شر، وھو ف ق الن للجمھور عن طری
ون             بق یك ا س أي مم ھ ب على الكافة، إلا أنھ بالنسبة للمھني الذي یسر عمیلھ ل

                                                             
  .م١٩٦٧ مؤتمر رجال القانون المنعقد في ستوكھولم في مایو -)١(
یم   الكش: " وھذا ھو اتجاه القضاء الفرنسي حیث قضت محكمة باریس أن       -)٢( ذي یق ف عن العنوان ال

ي الخصوصیة،            ھ ف و وزوجت ھ ھ ساس بحق فیھ أمیر موناكو وزوجتھ في باریس، یعد من قبیل الم
ا                 د انتھاكً ا یع ھ مم ا ل ل إزعاجً ث یمث كینة، حی دوء وس ن ھ ھ م ویخل بما كان ینشده الأمیر وزوجت

ك    ". لحیاتھ الخاصة  ي ذل ة الجنائ       . د: انظر ف د، الحمای د االله قای امة عب ك     أس ة وبن اة الخاص ة للحی ی
 .٢٤م، ص ١٩٩٤المعلومات، دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة الثالثة 
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ذه        ن ھ ة أي م أولى، وعلى ذلك یلتزم المھني الذي یصل إلى علمھ بحكم المھن
  .المعلومات عن عمیلھ بعدم إفشائھا للغیر

سیاسیة-٣ ر الآرا:  الآراء ال دخل     تعتب ي ت سائل الت ن الم شخص م سیاسیة لل   ء ال
ة          ا إلا بموافق شف عنھ وز الك م لا یج ن ث ھ، وم ة ل اة الخاص اق الحی ي نط ف
م          م تق ا ل ا طالم شف عنھ دم الك الشخص أو بموجب القانون، ویلتزم المھني بع
ا                نرى فیم ا س ى نحو م شاء عل ا لإف ب أو یجوز فیھ ي یج حالة من الحالات الت

  .بعد

اة       : یة أو الوظیفیة للشخص الحیاة الحرف -٤ ور الحی ن أم ة م ل أو المھن ر العم یعتب
سلوك       ق بال ا یتعل شاء م الخاصة بالنسبة للشخص، ومن ثم لا یجوز للمھني إف

  .المھني أو الحرفي لعمیلھ

ھ  :  في الدخول في طي النسیان  الحق -٥ ن الفق ق    )١(ذھب جانب م ن ح ى أن م  إل
ن   سیان، فم ي الن ي ط ھ ف دخل حیات شخص أن ت ى  ال سیان عل تار الن دل س  أس

ن               سكوت ع ادم بال شخص تتق اة ال حیاتھ فلا یجوز رفعھ بدون إذنھ، فوقائع حی
ومن أمثلة ذلك أن من حق المجرم الذي نال عقابھ أن   . إثارتھا فترة من الزمن   

ھ سى جریمت ا    )٢(تُن ا أو إثارتھ دیث حولھ ي الح ق ف د الح ون لأح ا یك ، وم

                                                             
ة            .  د -)١( ت، دراس ى شبكة الإنترن سیان عل ي الن عبد الھادي فوزي العوضي، الحق في الدخول في ط

ى  ة الأول اھرة، الطبع ة، الق ضة العربی ة، دار النھ ة مقارن ة تطبیقی ا ٢٠م، ص ٢٠١٣ قانونی  وم
 .بعدھا

م في قضیة تتلخص وقائعھا بأن مجلة ١٨/١٢/١٩٩١ وھذا ما قضت محكمة باریس الابتدائیة في -)٢(
ة          ) باري ماتش ( وان ملائك ت عن الاً تح شرت مق ساء، ن ة بالن ة المتعلق المخصصة للقضایا الجنائی

ھ أنھ         رت فی ة، وذك ا الخاص ن حیاتھ ا    الشر عن امرأة ذكرت فیھ معلومات ع د قضاء عقوبتھ ا بع
ة أن          ا، ورأت المحكم ي مقالھ ھ ف دًا وحددت مًا جدی بقیت تسكن في مكان معین واتخذت لنفسھا اس

ذكره       ة ل اك حاج ت ھن ا كان . الكشف عن ھذه المعلومات یشكل انتھاكًا صارخًا لحیاتھا الخاصة وم
ر تفصیلاً   أ ال         : انظ ة، الخط اة الخاص ة الحی اك حرم ودي، انتھ ي حم راھیم عل ا،  إب صحفي أنموذجً
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الحق في النسیان یحمي الوقائع المتصلة والتعریف بشخصھا بعد مدة معینة، ف
بالحیاة الخاصة والعامة على حد سواء متى دخلت في طي النسیان، وأیًا كانت 

ات       )١(شھرة الشخص  فات وبیان ات وص ، وعلى ذلك یلتزم المھني بحفظ معلوم
ا          ادم علیھ م تق بق ث ا س ة فیم ا معروف ائع كلھ ذه الوق ت ھ ى وإن كان ھ حت عمیل

اء          الزمن حتى طالھا ال    ا إحی ي ذكرھ ا؛ لأن ف دم ذكرھ ي بع نسیان، فیلتزم المھن
  .لھا، وھو ما یمثل اعتداءً على حق عمیلھ في الدخول في طي النسیان

شر،    ع الب ام لجمی دأ ع و مب ا ھ صوصیة إنم ي الخ ق ف دم إن الح ا تق ضح مم ویت
ن        ة م احب مھن ین ص ة ب ي فھو علاق سر المھن ا ال ة، أم ل الكاف ن قب ھ م ي احترام وینبغ

ان لا          الم إن المفھوم ك ف ع ذل ة، وم احب المھن ھن التي تتطلب الثقة في أدائھا وعمیل ص
سریة          صوصیة، وال ي الخ ق ف د عناصر الح ي أح یبتعدان أحدھما عن الآخر، فالسریة ھ
ح               شكل واض داخلا ب ل ویت ي، ب سر المھن ى ال ھي العنصر الأساسي في واجب الحفاظ عل

  .كما في الأمثلة السالف ذكرھا

  
                                                             

= 
اني،   دد الث سیاسیة، الع ة وال وم القانونی ار للعل ة الأنب ة جامع ة، مجل ة مقارن م، ص ٢٠١٠دراس

٢٧٤. 
طارق سرور، جرائم النشر والإعلام، الكتاب الأول، الأحكام الموضوعیة، دار النھضة العربیة، .  د-)١(

ة  اھرة، الطبع اھرة، ٢الق الح عطی ٧٨٤م، ص ٢٠٠٨، الق راھیم ص ة  ؛ إب سؤولیة المدنی ة، الم
ون،          ع والأربع دد التاس الى، الع ة دی ة، مجل ة مقارن ادي، دراس ھ الع ن خطئ ة ع ب الناتج للطبی

ن   ٦م، ص   ٢٠١١ ز لأم ؛ فھد عبد العزیز سعید، مفھوم الخصوصیة وتاریخھا، موقع مركز التمی
  :المعلومات، جامعة الملك سعود، منشور على الرابط التالي

http://coeia.edu.sa/index.php/ar/asuurance-awarness/articles/47-data-
privacy/744-the-concept-of-privacy-and-its-history.html 

، بحث )الحق في الخصوصیة(علیاء بنت علي المعشري، الحق في احترام الحیاة الخاصة : وانظر كذلك
  :منشور في موقع مجلة عمان القانونیة، على الرابط التالي

http://www.omanlegal-journal.com/?p=292 



 

 

 

 

 

 ٣٧٤

  لثالثالمطلب ا
  إفشاء السر المهني

یلة              الإفشاء ھو  أي وس ھ ب ر علی لاع الغی سر وإط فة ال ا ص ة لھ ن واقع الكشف ع
ھ     دى      )١(كانت مع تحدید الشخص صاحب المصلحة في كتمان د ل أ یع ضاء بنب ، أو ھو الإف

ر   ن الغی ھ ع ھ كتمان رًا ویھم احبھ س ق   . ص أنھا أن تحق ن ش ة م یلة معین د وس ولا توج
ا أو           الإفشاء إذ یكفي أن      ارة علن ة أو الإش القول أو الكتاب ت ب ة كان ة طریق یعلن السر بأی

ق     . )٢(سرًا كلاً أو جزءًا في غیر الأحوال المصرح بھا قانونًا  ا لتحق ست مناطً ة لی فالعلانی
ي       شى المھن و أف الإفشاء فلا یھم أن یكون الإفشاء لشخص واحد أو عدة أشخاص، كما ل

ھ     اھا بكتمان ھ وأوص ا  . السر لزوجت ي         كم ى مھن ي ال ن مھن ان م و ك شاء ول اح الإف ولا یب
ھ          ي علی ا ینبغ ا معینً تمن مھنیً آخر، ذلك أن عمیل لم یأتمن أي مھني على سره، وإنما ائ

  .)٣(أن یمسك عن الإفضاء بھ

ي         ستند ف ي أن ی وز للمھن ھ لا یج ى أن سي عل نقض الفرن ضاء ال تقر ق د اس وق
ة، إذ     د،       إفضائھ بالسر إلى أنھ أصبح معروفًا للعام ر مؤك ون غی ة یك ھ العام ا یتناقل  إن م

ب     ي الغال ھ ف صدق روایت شى سر         . ولا ی ثلاً وأف الج م ب المع ي كالطبی ره المھن ا إذا أق أم
مریضھ فإنھ یعد بذلك مرتكبًا لواقعة إفشاء السر الطبي وتتحقق مسؤولیتھ، إذ إن أغلب     

                                                             
  .٣٩٥أحمد كامل سلامة، الحمایة الجنائیة للأسرار المھنیة، السابق، ص .  د-)١(
ة،        .  د-)٢( ات الجامعی صیادلة، دار المطبوع اء وال ة للأطب سؤولیة الجنائی ا، الم ي حن ر راض منی

كندریة،   ات     . د؛ ١٩١م، ص ١٩٨٩الإس انون العقوب رح ق ین، ش د أم سم  -أحم ة    الق اص، مكتب الخ
  .٥٩٥النھضة، بیروت، الطبعة الثالثة، ص 

ة          رة علمی ال أو محاض ي مق ة ف رار الطبی ب الأس شاء   . ومثال الإفشاء العلني أن یذیع الطبی ا الإف أم
ب         و طل ر ول السري فیتحقق كما لو ضمن الطبیب السر رسالة خاصة بعث بھا إلى شخص من الغی

  .منھ أن یكتم ذلك السر
وض عب .  د-)٣( زور، دار    مع شھادة ال رار وال شاء الأس اذب وإف بلاغ الك سب وال ذف وال واب، الق د الت

  .٣٠٧م، ص ١٩٨٨المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 
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ي   كلام الناس یرتكز على التخمین والإشاعات التي لا تلبث أن تزول،      ق المھن فإذا ما نط
  .بشيء حول ذلك فسوف یكون كلامھ ھذا دلیلاً قاطعًا على صحة الخبر

ة              صورة جلی ة ب ت معلوم ة، أي إذا كان ین بالواقع م الیق م عل أما إذا كان الغیر یعل
سؤولیتھ       ثلاً    . بحیث لا یمكن اخفاؤھا وكشف عنھا المھني فلا تتحقق م ون م ب العی فطبی

ھ ع      ن شخص أن ل ول ع ذي یق ذا         ال ل ھ شیًا سرًا؛ لأن وضع مث ر مف ة لا یعتب ا زجاجی ینً
ى أو أسماءھم     . )١(الشخص ظاھر معلوم  شر صور المرض ویعد من قبیل الإفشاء أیضًا ن

دون           ات ب ون المعلوم ومعلومات عنھم في الكتب أو المقالات الطبیة، فعلى الطبیب أن یك
  .ذكر اسم المریض او نشر صورتھ

ر      وتفترض فكرة الإفشاء أن الإ   ى الغی ان إل ھ ك ق ب شخص المتعل . خبار بالسر وال
اق        ویراد بالغیر ھنا كل شخص لا ینتمي إلى ھذه الفئة من الناس الذین ینحصر فیھم نط

ھ،    . العلم بالواقعة التي توصف بالسر    ا عن ى أن یترافع فإذا اتفق شخص مع محامیین عل
ع        شتھ م ن مناق ا م ك     فأفضى أحدھما إلى الآخر بمعلومات توصل إلیھ د ذل لا یع ل ف  الموك

ن                ستخلص م شخص م ن ال ا ضمني م إفشاءً، فضلاً عن أن ھذا الإفضاء یستند إلى رض
  .تكلیفھ المحامیین معًا بالترافع عنھ

ضي            ب أن یف إن للطبی ان المریض قاصرًا، ف ضًا إذا ك شكلة أی وكذلك لیس ثمة م
ت ن           ي الوق ھ ھو ف ق ب ھ؛ لأن أي سر یتعل ى والدی سر المریض القاصر إل ق  ب سھ متعل ف

ھ    ي علاج ام ف ى الانتظ اس عل در الن ا أق ھ؛ لأنھم صیرھما ب ن تب د م ضًا، ولاب ھ أی بوالدی
  .والحرص على مصلحتھ

ق       شاء، فیتحق ل الإف ق فع أنھا أن تحق ن ش ة م یلة معین شرع وس دد الم م یح ول
الإفشاء وھو الانتشار إذا أعلن السر بأي طریقھ كانت، سواء كان ذلك بطریق مباشر أو 

                                                             
عز الدین الدناصوري، وعبد الحمید الشواربي، المسؤولیة المدنیة في الفقھ والقضاء، القاھرة .  م-)١(

  .١٤٢٠م، ص ١٩٨٨الحدیثة للطباعة، القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ٣٧٦

ر مب لات أو    غی صحف والمج ي ال شر ف شاء بالن ون الإف د یك ة، وق فاھة أو كتاب ر، ش اش
فة   . الرسائل الخاصة أو الشھادات الإداریة للغیر      ھ ص ولا ینزع تكرار الإفضاء بالسر عن

فتھ،         ھ ص ع عن السریة، بل یظل الإفشاء ممنوعًا مھما تكرر، كما أن سبق الإفشاء لا یرف
رة لا یحول د    رة أخرى   ذلك أن إفشاء السر م ھ م شاء     . ون تبلیغ ق الإف ك لا یتحق ع ذل وم
  .بواقعة أصبحت معروفة لدى الناس

ھ     ي بأن سر المھن شاء ال ف إف ا تعری دم یمكنن ا تق وء م ي ض ضاء : "وف   الإف
ة        بوقائع لھا صفة السریة من شخص مؤتمن علیھا بحكم ممارسة المھنة بصورة مخالف

  ".للقانون



 

 

 

 

 

 ٣٧٧

  المبحث الثاني
  لالتزام بالسر المهنيالطبيعة القانونية ل

  

  :تمهيد وتقسيم
بدأت حمایة السر المھني كنظام أخلاقي، وعندما أرید تبریرھا منذ القرن التاسع   
دة                ول بع ى الق اء إل ن الفقھ د م ا العدی ا دع زام، مم ذا الالت بدا النص الوحید غیر كاف لھ

د   . )١(نظریات لتبریر ھذا الالتزام    زام   وتقتضي الدراسة في ھذا المبحث تحدی اس الالت أس
وعلى ذلك تُقسم الدراسة في ھذ المبحث . بالسر المھني، ثم بیان طبیعتھ، ثم بحث نطاقھ

  -: إلى ثلاثة مطالب على النحو الآتي

  .أساس الالتزام بالسر المھني: المطلب الأول

  .طبیعة الالتزام بالسر المھني: المطلب الثاني

  .نطاق الالتزام بالسر المھني: المطلب الثاني

  المطلب الثاني
  أساس الالتزام بالسر المهني

ف           ھ اختل ر أن ي، غی سر المھن زام بال اس الالت كان للفقھ السبق في البحث في أس
لاق أو      ن أخ ك م ر ذل د، أم غی انون، أم العق و الق ل ھ زام ھ ذا الالت اس ھ د أس ي تحدی ف

ي،       سر المھن ا  ضمیر، فظھرت عدة نظریات لتحدید الأساس القانوني للالتزام بال  نتناولھ

                                                             
اھرة       .  د -)١( ة، الق م، ١٩٨٨أحمد كامل سلامة، الحمایة الجنائیة للأسرار المھنیة، دار النھضة العربی

 .٣ص 



 

 

 

 

 

 ٣٧٨

صیل     ن التف ى               .بشيء م روع عل ة ف ى ثلاث ب إل ذ المطل ي ھ سم الدراسة ف ك تُق ى ذل  وعل
  -: النحو الآتي

  .الأساس العقدي للالتزام بالسر المھني: الفرع الأول

  .الأساس القانوني للالتزام بالسر المھني: الفرع الثاني

  .الأساس الأخلاقي للالتزام بالسر المھني: الفرع الثالث

  رع الأولالف
  الأساس العقدي للالتزام بالسر المهني

ین المودع              سر والأم ل مودع ال ین العمی اق ب ي الاتف د أساسھا ف تجد نظریة العق
صار             دیًا، ویفترض أن ا تعاق ي التزامً سر المھن زام بال ر الالت ذلك یعتب ا ل لدیھ السر، ووفقً

اق الم   ى اتف ائم عل سر ق ي بال زام المھن اس الت د أن أس ة العق ى نظری ین عل ؤتمن والأم
ون              )١(السر ك یك إن ذل ا ف إذا تلقاھ ي الأسرار ف ا بتلق یس ملزمً ین ل ى أن الأم ، استنادًا إل

  -: واستند أنصار ھذه النظریة إلى عدة أسباب منھا. )٢(باختیاره وعندئذ یتم العقد

ي  .  أن ھذه النظریة تسمح بتفسیر السر    -١ فالعمیل یبقى سید سره، ویستطیع أن یعف
  . من التزامھ في أي وقتالأمین

                                                             
 جمال عبد الرحمن محمد علي، السر الطبي، .د: حول الأساس العقدي لالتزام المھني انظر تفصیلاً -)١(

سابق، ص  دھا؛ د٧٥ال ا بع سین،  .  وم اھر ح د الظ د عب ة محم سؤولیة المدنی اه الم امي تج للمح
اھرة    ة، الق ضة العربی ل، دار النھ دھا؛ د ٢٨، ص م١٩٩٦العمی ا بع دة،  .  وم سین نجی ي ح عل

سابق، ص     ي، ال ل الطب ي العم ب ف ات الطبی دھا؛ د ٢٤٨التزام ا بع سیني،  .  وم ف الح د اللطی عب
اني،        دھا؛ د  ٣١٣م، ص ١٩٨٧المسؤولیة المدنیة عن الأخطاء المھنیة، دار الكتاب اللبن ا بع  . وم

سابق، ص       عبد االله أمین أسامة   ة، ال رار المھن شاء أس ن إف ب ع  ٩ قاید، المسؤولیة الجنائیة للطبی
سریة   . وما بعدھا؛ د    -سعد علي أحمد رمضان، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن الإخلال بالالتزام بال

ة المنصورة،         وق جامع ة الحق وراة، كلی الة دكت ، ص م٢٠٠٦دراسة مقارنة بالفقھ الإسلامي، رس
٩٣. 

 . وما بعدھا٨٧ص الحمایة الجنائیة للأسرار المھنیة، السابق، أحمد كامل سلامة، . د -)٢(



 

 

 

 

 

 ٣٧٩

 أن ھذه النظریة بتحدیدھا أساس الالتزام بالسر المھني وتحدید الملتزم بھ، تسمح -٢
 .بتقدیر الضرر والتعویض المناسب استنادًا إلى العقد

ة   ي حمای ن ف ا یكم ي منھ رض الأساس ى أن الغ ة عل ذه النظری صار ھ ز أن ویرتك
ھ         ھ للمودع لدی ة إعفائ سر، وإمكانی وا        .صاحب ال د اتفق ة ق ذه النظری صار ھ ان أن وإذا ك

ول      وا ح إنھم اختلف دًا، ف روه عق ي واعتب سر المھن زام بال انوني للالت اس الق ول الأس ح
د                  ان عق ق ث ره فری ة، واعتب د ودیع ھ عق ى أن ھ عل ن كیف طبیعة العقد المقصود، فمنھم م

دد  وكالة، بینما ذھب فریق ثالث إلى اعتباره عقد إیجار خدمة، أما الفریق الأ    خیر فلم یح
  -: لھذا العقد نموذجًا تقلیدیًا فاعتبره عقدًا غیر مسمى، وذلك على النحو التالي

ي      عقد الودیعة : أولاً سر المھن اس لل ة       : كأس ود المھم ن العق ة م د الودیع وعق
ھ         صت علی والمنتشرة بكثرة في الواقع العملي، واستدل أنصار نظریة عقد الودیعة بما ن

ادة   من قانون ٣٧٨المادة   انون   ٣١٠ العقوبات الفرنسي القدیم، والتي تقابلھا الم ن ق  م
  .)١(التي تتكلم عن المودع لدیھم الأسرار العقوبات المصري

ى أن       وقد ولاقت ھذه النظریة قبولاً لدى بعض الفقھ الفرنسي، إذ ذھب البعض إل
سر إلا    ون بال ثلاً لا یلتزم امون م ة، فالمح د الودیع و عق ي ھ سر المھن اس ال سبب أس  ب

شيء     واقعة الإیداع، والمحامي مھني كأي مھني مودع لدیھ یجب علیھ المحافظة على ال
  .المودع لدیھ، وعدم التصرف فیھ إلا بإذن من المودع

سر    وقد انتقد ھذا الرأي؛ لأن محل عقد الودیعة ھو شيء مادي ملموس، بینما ال
صدر الال    ا م رع بینم ود التب ن عق ة م وي؛ ولأن الودیع يء معن د  ش و عق سر ھ زام بال ت

                                                             
ا        : " تقرر أن  والتي -)١( رھم مودعً ل أو غی كل من كان من الأطباء أو الجراحین أو الصیادلة أو القواب

وال ا            ر الأح ي غی شاه ف ھ   إلیھ بمقتضى صناعتھ أو وظیفتھ سر خصوصي ائتمن علیھ فأف ي یلزم لت
سمائة     القانون فیھا بتبلیغ ذلك یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة أشھر أو بغرامة ل تتجاوز خم

م ١٩٣٧ لسنة ٥٨ من قانون العقوبات المصري الصادر بالقانون رقم ٣١٠المادة ". جنیھ مصري
 .م٢٠٠٣ لسنة ٩٥والمعدل بالقانون رقم 



 

 

 

 

 

 ٣٨٠

سر                 شاء ال دم إف زام بع ا الالت ي منھ ھ والت معاوضة؛ لأن المھني یتلقى مقابل أداء واجبات
  .المھني

ي        : ثانیًا سر المھن اس لل ة كأس د الوكال أن       : عق ول ب ى الق اه آخر، إل ب اتج ذھ
مصدر التزام المھني ھو عقد الوكالة، وھو عقد مسمى یلتزم بمقتضاه الوكیل بالتصرف 

ا   لصالح ل، منھ دم   :  الموكل، وینشئ ھذا العقد عدة التزامات على عاتق الوكی زام بع الالت
ا           ھ مم ھ، وأن صالح موكل صرف ل إفشاء السر المھني، بالإضافة إلى أن الوكیل یلتزم بالت
المھني             ھ، ف سر نحو موكل ھ بال یتنافى مع الأداء الصحیح للوكالة أن یخل الوكیل بالتزام

ق رغب  یلاً لتحقی صفتھ وك ى   ب ة عل زم بالمحافظ ھ یلت ھ، فإن دود وكالت ي ح ھ وف ات عمیل
  .، وترجع جذور ھذا التكییف إلى القانون الروماني)١(الأسرار المودعة لدیھ

ستقل،          شكل م ھ ب ارس عمل ي یم ى أن المھن تنادًا إل ویجھ النقد إلى ھذا الرأي اس
ل أن             ا أن للوكی ل، كم ھ الموك ھ لإشراف وتوجی ي عمل ضع ف ل یخ ن   بینما الوكی ل م  یتحل

  .وكالتھ، وھذا لا یتفق والقول ببقاء التزامھ حتى بعد انقضاء وكالتھ

ین   : عقد إجارة الخدمة كأساس للسر المھني  : ثالثًا یرى البعض أن الرابطة ب
ل؛        ة والعم المھني وعمیلھ، ما ھي إلا عقد إجارة خدمات، وھو عقد یقابل عقدي المقاول

ر ا       ادة        لأن القانون المدني الفرنسي اعتب صت الم ار، ون ن الإیج ا م ة نوعً  ١٧٠٨لمقاول
صت        ا ن ال، كم منھ على أنھ یوجد نوعان من عقود الإیجار، إیجار الأشیاء وإیجار الأعم

ادة  ار      ١٧٧٩الم اقلین وإیج ار الن یاء وإیج ار الأش شمل إیج ال ی ار الأعم ى أن إیج  عل
  .)٢(مقاولي الأعمال

                                                             
واردة  عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسی  .  د -)١( ط في شرح القانون المدني، المجلد الأول، العقود ال

ي،      راث العرب اء الت ة، دار إحی ة والحراس ة والودیع ة والوكال ل، المقاول ى العم م، ص ٢٠٠٤عل
  .٥٤٨، فقرة ٩٣٠

ؤتمر             .  د -)٢( ب، م ي للطبی أ المھن رر الخط ن ض ة ع سؤولیة المدنی ة الم ر، طبیع و الخی سمیع أب عبد ال
  . وما بعدھا٢٩٦م، ص ١٩٩٨معة الإمارات العربیة المتحدة، الطب والقانون، جا



 

 

 

 

 

 ٣٨١

ي   ویرى أصحاب ھذا الرأي أن أحكام ذلك العقد ت  ین المھن كاد تنطبق على العقد ب
د،         ن النق سلم م م ی رأي ل ذا ال ر أن ھ ر، غی ل أج ة مقاب داء خدم د بإس و وع ھ، فھ وعمیل
دیم     ست تق ھ لی ر؛ لأن مھمت ر آخ ن أي أجی رًا ع ا كبی ف اختلافً ي یختل ار أن المھن باعتب

اد           ات ومب زام بأدبی ي الالت شاركة ف ك للم دى ذل ل تتع ط، ب ل فق ي المقاب ة وتقاض ئ الخدم
صالح                    شأ م د تن ل ق ھ، ب صبو إلی ا ی ل م ھ ك صلحة عمیل ل م ا لا یجع وضوابط المھنة، مم

  .أولى من مصلحة عمیلھ تجعلھ یقدمھا على مصلحة عمیلھ وإلا تعرض للجزاء

ي       : رابعًا سر المھن اس لل ي        : عقد المقاولة كأس اط المھن بعض أن ارتب رى ال ی
ر    ة فك ذه الطریق ضین بھ ة، راف د مقاول شكل عق ھ ی ي  بعمیل ین المھن ة ب ة التبعی ة رابط

ذل                ھ، إذ یب ع عمیل ي م ر مع وضعیة المھن ب أكث وعمیلھ، ومعتبرین أن ھذا العقد یتناس
ة    دون أی زة ب ة المنج ى المھم تناد إل دد بالاس ل یتح اء مقاب ددًا لق دًا مح اني جھ الأول للث

  .)١(رابطة تبعیة بین الطرفین

النظر إل        دیدًا ب دًا ش ة،     إلا أن ذلك الرأي واجھ نق ال المادی ى الأعم صار عل ى الاقت
اء           ى أثن بغة أخرى حت د أي ص للقول بأن العقد ھو من قبیل عقد المقاولة، نافیًا عن العق

 تتمثل أساسًا في الاتفاق الواقع - كما في حالة المحامي-اضطلاع المھني بأعمال قانونیة
ات وال   دیم الطلب ھ وتق ة عن دعوى نیاب ع ال ى رف ھ عل امي وعمیل ین المح دفوعات ب

  .والطعون، وھي في مجملھا أعمال قانونیة

ي   : أساس السر المھني عقد غیر مسمى  : خامسًا د المھن اعتبر البعض أن عق
ا،      صحتھ قانونً رف ب د معت ھ عق روف، إلا أن المعنى المع ة ب د وكال ر عق ھ لا یعتب وعمیل

ي تقرر         ار الت ة   وتنشأ عنھ التزامات تعاقدیھ صراحة وضمنًا، كما تنشأ عنھ الآث ا المھن ھ
  .أو یقررھا العرف أو العدالة، وھذا العقد غیر مسمى

                                                             
واردة    .  د -)١( عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، المجلد الأول، العقود ال

  .٥٤٦، فقرة ٩٢٨على العمل، السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٣٨٢

رأي  -وتعتبر العلاقة التعاقدیة التي تحكم المھني بعمیلھ      ذا ال ة   - وفقًا لھ ي علاق  ھ
ضع           ة تخ ل إن العلاق ده، ب رًا عن ھ ولا أجی اولاً لدی خاصة، فھو لیس وكیلاً عنھ ولیس مق

د   ى عق ھ إل ض نواحی ي بع رب ف سمى یقت ر م د غی د  لعق ى عق بعض إل ال ال ة، وق  الوكال
ة    الإجارة على خدمة، بالإضافة إلى وجود عناصر أخرى تمیزه، انطلاقًا من طبیعة المھن
تقلالیة                 ي بالاس ع المھن ن تمت ضلاً ع ة، ف ة اجتماعی الخاصة التي تھدف إلى تحقیق خدم

ا   ا مراع ھ ومبادئھ ھ مھنت ھ علی و تفرض ى نح ة عل ل الذاتی صالح العمی اوز م ي تتج ة الت
  .للمصلحة العامة

 ھو - بصرف النظر عن مسماه-ھذا ویؤخذ على ھذه النظریة التي تقول أن العقد 
یس   : أساس التزام المھني بالمحافظة على السر المھني، عدة مآخذ منھا      ول بتأس إن الق

سب   د بح سخ العق ضیات ف ال مقت ضرورة إعم ھ بال ب علی د یترت اس العق ى أس سر عل ال
د   )١( في القانون المدني   مقتضیات نظریة الالتزام   ، والتي تقرر أنھ في حالة عدم تنفیذ أح

ر              ل، وھو الأم زام المقاب ذ الالت ن تنفی المتعاقدین لالتزامھ یحق للطرف الآخر الامتناع ع
ي لا یجوز               ى المھن ھ إل سر المعھود ب ي، فال الذي یخالف الواقع فیما یتعلق بالسر المھن

د الموجھ   . میلھ عن دفع المقابل المالي لھذا الأخیر إفشاؤه في حالة امتناع ع       ونظرًا للنق
و            ي ھ لھذه النظریة، فقد ذھب جانب آخر من الفقھ إلى أن الأساس القانوني للسر المھن

  .النظام العام

  الفرع الثاني
  الأساس القانوني للالتزام بالسر المهني

انون، وی     ي الق ھ ف د أساس ي یج سر المھن زام بال اه أن الالت ذا الاتج رى ھ رر ی   ق
شاء أسرار           ن إف اع ع ي الامتن ى المھن أنصار ھذا الرأي أن القانون ھو الذي یفرض عل

                                                             
ادة     -)١( ن الم ى م رة الأول رر الفق ھ   ١٥٧ تق دني المصري، أن انون الم ن الق ي  : " م ة  ف ود الملزم العق

ذ          ب بتنفی دین أن یطال ذاره، للم د إع للجانبین إذا لم یوف أحد المتعاقدین بالتزامھ للمتعاقد الآخر بع
  ".العقد أو بفسخھ مع التعویض في الحالتین إن كان لھ مقتض



 

 

 

 

 

 ٣٨٣

ا            اول منھ رأي نتن ذا ال ر ھ عملائھ ولو بعد انتھاء عملھ، وھناك عدة نظریات قیلت لتبری
  -: ما یلي

  :نظرية المصلحة: ًأولا
صل            ى م ستند إل حة تتلخص نظریة المصلحة في أن حمایة القانون لسر المھنة، ت

ى          أقرھا القانون وأوجب كتمانھا،    صلحة أعل ة م شاء سر المھن ومن ثم إذا وجدت في إف
ة       در بالرعای وأسمى من المصلحة في كتمانھ، ویعترف بھا القانون، اعتبرت مصلحة أج
ل                    ى فع ضفي عل ل المجرم، وی ببًا لإباحة الفع ذٍ س وم عندئ ھ، ویق من المصلحة في كتمان

  .ھ مباحًاالإفشاء صفة مشروعة مما یجعل

ن           ومن ثم یعد الإبلاغ عن الأمراض المعدیة والوبائیة من طرف الطبیب، شكلاً م
امي              شف المح ر ك ذلك یعتب أشكال تغلیب المصلحة العامة على المصلحة في الكتمان، وك
ي       ي تعط ة الت ررات المعقول ن المب سھ، م ن نف دفاع ع ة ال ي حال سر ف ن ال ب ع أو الطبی

ن      شاء ع ب الإف صالح         الأولویة لواج ین الم ة ب د الموازن ھ عن ث إن ان؛ حی زام بالكتم الالت
صلحة            ن الم ة م ة والرعای در بالحمای ون أج ا تك صلحة علی د م الاجتماعیة المختلفة توج

أسمى من  وبشكل عام، إذا وجدت مصلحة اجتماعیة . المحمیة في الكتمان وتسمو علیھا    
  .)١(المصلحة في الكتمان، فیجب الكشف عن السر وإفشائھ

خاص     ومم  صالح الأش ى م اظ عل ى الحف دف إل ي یھ سر المھن ھ أن ال ب فی ا لا ری
ع        ة للمجتم صالح العام اظ        . الخاصة للأفراد، والم صلحة الأشخاص الحف ضي م ث تقت حی

ا         لاع علیھ د الاط دون لأح م ولا یری رار خاصة بھ ذه الأس ت ھ ى كان ى أسرارھم، مت . عل
                                                             

سابق، ص           .  د -)١( ل، ال اه العمی امي تج ة للمح ا  ١٣٥محمد عبد الظاھر حسین، المسؤولیة المدنی  وم
دھا سابق، ص   . ؛ دبع اص، ال سم الخ ات الق انون العقوب رح ق سني، ش ب ح ود نجی . ؛ د٦٤٢محم

 وما ١٣ص   أسامة عبد االله أمین قاید، المسؤولیة الجنائیة للطبیب عن إفشاء سر المھنة، السابق،
 -محمود صالح العادلي، الحمایة الجنائیة لالتزام المحامي بالمحافظة على أسرار موكلیھ. بعدھا؛ د 

كندریة  دراس  امعي، الإس ر الج ة، دار الفك سر ١٧م، ص ٢٠٠٣ة مقارن ة ال ي، حمای د ربیع ؛ محم
  .٩٦م، ص ٢٠٠٨، یونیو ٣٣العدد  المھني في مجال التوثیق، مقال منشور بمجلة الإشعاع،
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ھ          ارًا أن ھ، واعتب یش      ونظرًا لأن الإنسان اجتماعي بطبع رر الع ع وق ات المجتم د مكون أح
ة،          اة الاجتماعی ة المرتبطة بالحی ر المتوقع داخل مجتمع منظم، فإن كثیر من الأحداث غی

ر          وق الغی ھ أو بحق إن ھؤلاء      . قد تھدد أو تلحق أضرارًا بحقوق داث، ف ذه الأح سبب ھ وب
  .الأشخاص وغیرھم یلزمھم المحافظة على أسرار الغیر

ؤتمن ع        ب الم ن واج ھ          لذلك فم ي أن د أساسھ ف سر یج شائھ، فال دم إف سر ع ى ال ل
ام،               صالح الع ة لل ة خدم ضروریة للثق ضمانات ال ن أن یعطوا ال یتعین على ممتھني المھ
وحھم       ان، أن ب زام بالكتم یھم الالت ذین یحم رار ال دى أصحاب الأس دة ل ون عقی ى تتك حت

  .بأسرارھم لھم لا یشكل خطورة علیھم

ثانيا
ً

  :ساس للالتزام بالحفاظ على السر المهنينظرية النظام العام كأ: 
ام           ق بالنظ دي ویتعل زام التعاق وفقًا لھذه النظریة، یفوق الالتزام بسر المھنة الالت
ى     ي ولا حت صلحة المھن اس م ى أس نن عل م یق ي ل سر المھن زام بال ك أن الالت ام، ذل الع

صدره         د م ذي یج ام، ال ام الع ة النظ ل حمای ن أج ع م ھ وض ھ، ولكن صلحة عمیل ي لم ف
ة        صلحة العام ق الم انون       . )١(المصلحة الاجتماعیة، وتحقی ائي وق انون الجن ان الق وإذا ك

شاء         یس لأن الإف المھنة یعاقبان على إفشاء السر، فلأن المصلحة العامة تتطلب ذلك، ول
ھ   . قد تسبب في حدوث ضرر لشخص ما    ط، ولكن فإفشاء السر لا یصیب عمیل المھني فق

  .نزع الثقة عن مھن یرتكز علیھا المجتمعیصیب المجتمع ككل؛ لأنھ ی

 - حسب أنصار نظریة النظام العام-ویرجع السبب الرئیس في تجریم إفشاء السر   
شخص    دث لل د تح ي ق ائج الت ن النت ستقل ع ام م اعي ع ر اجتم ن خط ك م شكلھ ذل ا ی لم
اق            ذ اتف دف ضمان تنفی صالح خاصة أو بھ ة م دخل لحمای صاحب السر، فالمشرع لم یت

ا              بین الأط  شكل التزام ذي ی اعي، ال ام الاجتم ام الع ة النظ ى ضرورة حمای راف، إنما راع
رفین    ن الط ى إرادة أي م ف عل ا لا یتوق سر    . مطلقً ة بال شریعیة الخاص صوص الت فالن

                                                             
 . وما بعدھا٩٦ ص الحمایة الجنائیة للأسرار المھنیة، السابق،أحمد كامل سلامة، .  د-)١(
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ن إضرار           سر م ة ال ن مخالف نجم ع ا ی المھني، تنم عن تأیید مطلق للنظام العام، نظرًا لم
  .)١(بالمصلحة العامة

ذا      زام         ویذھب أصحاب ھ ي، الت سر المھن ى ال اظ عل زام بالحف ى أن الالت رأي إل ال
ة أخرى       صلحة اجتماعی ك بم ن   . مطلق لا یجوز الخروج عنھ، حتى ولو أضر ذل ان م وك

اب         نتائج الأخذ بھذه النظریة،    شمل أرب ي، لی سر المھن انوني بال زام الق دى الالت اتساع م
  .المھن ومساعدیھم، وصار الجمیع ملزمین بالسر المھني

  -: قد تعرضت ھذه النظریة لمجموعة من الانتقادات یتمثل البعض منھا فیما یليو

ورات        -١ سب التط ف ح ذي یختل ام، ال ام الع صود بالنظ ة المق ذه النظری دد ھ م تح  ل
صادیة ان       الاقت اختلاف الزم ف ب ا یختل ة، كم سیاسیة والأخلاقی ة وال والاجتماعی

  .والمكان، ومن مجتمع لآخر

ذه ا  -٢ رخیص           یؤدي إعمال ھ شائھ أو الت ي إف سر ف ق مودع ال اك ح ى انتھ ة إل لنظری
ي             ھ ف ین علی سر والأم ى مودع ال سحب عل ان ین ق للكتم بإفشائھ، فالمفھوم المطل
احبھ؛       ب ص اءً طل نفس الوقت، وبذلك یكون إفشاء السر محظورًا حتى ولو كان بن

  .لأن الالتزام بكتمانھ لا یقبل الإسقاط لتعلقھ بالنظام العام

اء      إن   -٣ تأسیس الالتزام بالسر المھني على النظام العام یعطي للمھني فرصة للاحتم
ھ                   ترًا لخطئ ده س ام ض د تق ن أي دعوى ق سھ م ة نف ق، لحمای صمت المطل خلف ال
ن             تمكن م ذلك ی المھني، ودفاعًا عن مصالحھ الشخصیة لا عن مصالح العمیل، وب

ى الا      ة إل ذه النظری ؤدي ھ م ت ن ث سؤولیة وم ن الم لات م دف  الإف ن الھ اد ع بتع
  .الأساسي الذي من أجلھ تقررت حمایة السر المھني

                                                             
ة            .  د-)١( ة دار الثقاف ي، مكتب سر المھن شاء ال ن إف اء ع ة للأطب سؤولیة الجزائی د، الم ي عبی ق عل موف

  .٨٤ص م، ١٩٩٨والتوزیع، عمان 
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ام،                ام الع ة النظ ت لنظری ي وجھ ادات الت ھ رغم الانتق ى أن ارة إل ھذا وتجدر الإش
ا  ن اعتبارھ ھ یمك ات -فإن ض التحفظ ع بع انوني    - م اس الق ر الأس ل لتبری ا قی ضل م  أف

 یتعلق بتحقیق مصلحة   مفھوم مرنللالتزام بالسر المھني، مادام أن مفھوم النظام العام   
رى       ضارة لأخ ن ح ر وم ام لآخ ن نظ ف م ة، ویختل ة معین صادیة واجتماعی یة واقت سیاس
ى              اء عل ة بالإبق بعض للمطالب ع ال ذي دف ر ال ا، وھو الأم راد تحقیقھ صلحة الم حسب الم
نظریة النظام العام مع التضییق من مقتضاھا عن طریق تبني فكرة النظام العام النسبي،   
د      باعتبار أن ھناك تدرجًا داخل الالتزامات المختلفة ولو تعلق صمیمھا بالنظام العام، فعن
ذي               ى درجة ھو ال زام الأعل إن الالت ام، ف ام الع ین بالنظ زامین متعلق التعارض ما بین الت
ي الخروج          تثناءات ف سر الاس ا یف ذا م ة، وھ یقدم ویكون الآخر ذا طبیعة نسبیة أو ثانوی

  .ام بالسر المھنيعن مبدأ الالتز

ا              ة أساسً صلحة الاجتماعی ي الم رى ف ي ت ام الت ولا مراء في أن نظریة النظام الع
للسر المھني تحقق احترامًا لھ، وتؤكد الرغبة حمایة الثقة المفترضة في ممارسة بعض    
ن    أذى م ي تت یة الت ة الأساس صالح العام ادات والم ضر بالع ك ی ر ذل ول بغی ن، والق المھ

ام           لكن ر . الإفشاء زول أم د ی ة ق صلحة الاجتماعی ى الم ائم عل سر الق غم ذلك فالالتزام بال
مصلحة اجتماعیة أعلى منھا، وھو ما یؤكد تلك الاستثناءات الواردة على الالتزام بالسر 

ي         . المھني سر المھن ي لل اس الحقیق سبي ھو الأس ام الن ام الع ذا  . ومن ثم یكون النظ ولھ
ذ  ذت بھ شریعات أخ ن الت ة م د مجموع سر  نج ة لل ة الجنائی رر للحمای اه كمب ا الاتج

  .)١(المھني

ي  سر المھن ان لل د وجھ ھ یوج ى أن بعض إل ب ال ك ذھ ل ذل ن أج ا: م ر : أولھم س
صرفیًا    -تعاقدي ینشأ بین مودع السر والمؤتمن علیھ       ا أو م ا أو طبیبً ان محامیً  - سواء ك

ي    : وثانیھما. أساسھ الاتفاق بینھما   ھ المھن ون بموجب ان   سر غیر عقدي، یك ا بكتم  ملزمً

                                                             
ائي      . د -)١( انون الجن ي الق ة ف دد     . عبد الرحیم صدقي، الأسرار المھنی ة، ع اكم المغربی ة المح  ٤٣مجل

  .م١٩٩٩سنة 
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انون           ھ الق صدر التزام اق، وم د     . )١(السر الذي یعلمھ خارج الاتف د عق ك إن وج ى ذل وعل
اظ          الالتزام بالحف لال ب ن الإخ شأ ع بین المھني وعمیلھ، فإن العقد یحكم ھذه العلاقة، وتن
زام ھو     على السر المھني المسؤولیة التعاقدیة، وإذا لم یكن ھناك عقد وكان مصدر الالت

ئة           الق سؤولیة الناش إن الم ة، ف ال المھن ن أعم ل م انون، كما في حالة انتداب المھني لعم
ي        صیریة، وھ سؤولیة التق ي الم ي ھ سر المھن ى ال اظ عل الالتزام بالحف لال ب ن الإخ ع

  .تتحقق أیضًا بوجود العقد إذا ارتكب المھني غشًا أو خطئًا جسیمًا

ضل و          و ول أن أف ا الق دم، یمكنن د      بالبناء على ما تق ا تحدی ن خلالھ ا م یلة یمكنن س
ام            ام الع رة النظ ین فك ق ب ي التوفی أساس الالتزام بالمحافظة على السر المھني، تتمثل ف
ھ       ب من ي جان والعقد؛ حیث إن الالتزام بالحفاظ على السر المھني ذو طبیعة مزدوجة، فف

ن جان           رھم، وم ب وغی امي والطبی ھ، كالمح ؤتمن علی سر والم ب یوجد عقد بین مودع ال
د             ا یتول ة، وم آخر فإن المشرع قد أولى ھذا العقد أھمیة خاصة لتعلقھ بالحیاة الاجتماعی
ھ        وفر ل ن، ف ة بأصحاب المھ عنھ من التزامات یترتب على الإخلال بھا إھدار للثقة العام
ل         دني المتمث زاء الم ة والج ة والتأدیبی ة الجزائی ل بالعقوب ة تتمث ة خاص ة قانونی حمای

  .ار التي تصیب عمیل المھنيبالتعویض عن الأضر

والذي یبرر ذلك أن الھدف من السر المھني لا ینحصر في حمایة مصالح الأفراد      
ض    ة بع ى ممارس ب عل ا یترت ضًا، لم ة أی صلحة العام ة الم ي حمای ل ف ن یتمث ط، ولك فق
دما              ة عن ضویة والقانونی سمانیة والع ل لأسراره الج المھن في المجتمع من إفشاء العمی

د     یلجأ إلى م   ي تع ن أسراره الت مثلي ھذه المھن طلبًا لمساعدتھم، مضطرًا إلى التنازل ع
جزءًا من حیاتھ الخاصة إلیھم، ومن جھة أخرى فإن ممارسة ھذه المھن تقتضي وجود        
ي         دوره ف ام ب ر القی ذا الأخی ثقة متبادلة بین العمیل والأمین على السر، وإلا تعذر على ھ

  .)٢(عمیل بكل الحقیقة في ثقة وأمانالعلاج أو الدفاع إذا لم یفض لل

                                                             
عي،       .  د -)١( لامي والوض ھ الإس عبد الراضي محمد ھاشم عبد االله، المسؤولیة المدنیة للأطباء في الفق

  .٣١٦م، ص ١٩٧٤رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة، 
  .٤٥السابق، ص  محمد غنام، الحمایة الجنائیة لأسرار الأفراد لدى الموظف العام، غنام.  د-)٢(
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  الفرع الثالث
  الأساس الأخلاقي للالتزام بالسر المهني

ي     اه فقھ ضاء     -)١(ذھب اتج ام الق ن بعض أحك ستمدًا م م    -)٢( م وانین ل ى أن الق  إل
ى        ق عل ي تطب ن لك توضع لكي تطبق على كل من یقطنون إقلیم الدولة بشكل مجرد، ولك

ي یباشرونھا     مجموعات من الأشخاص یمكن تمیی     ة الت ق المھن ن طری ب  . )٣(زھم ع وذھ
ة     دأ الحری ة لمب ات المھنی د الالتزام ر تحدی رك أم ستحیل أن یت ن الم ھ م ى أن بعض إل ال
ستحیل أن    ث ی ة، بحی صلحة العام ا بالم صالاً وثیقً صل ات ات تت ذه الالتزام ة، فھ التعاقدی

ة    ومن ث . تفلت من سلطان النظام العام الذي لا یتوقف عن الاتساع   د العام دو القواع م تب
ة        في المسؤولیة العقدیة، التي وضعت أصلاً لكفالة احترام الالتزامات الإرادیة، غیر كافی

ة     ات القانونی ك الالتزام رام تل ضمان احت ى     . )٤(ل ا عل ة بظلالھ ي المھن ك تلق ى ذل وعل
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د والأع           ن القواع ا م د، وإنم ن العق شأ م ات لا تن راف التزامات المھني؛ لأن ھذه الالتزام
  .)١(المھنیة التي تعد قواعد أخلاقیات المھنة تقنینًا لھا

ن    ر لا یمك ھ أم ي وعمیل ین المھن ة ب ي العلاق د ف ود العق ن أن وج رغم م ى ال فعل
سلیم     ر أن الت ي، غی ات المھن ي أداء التزام د دور الإرادات ف ن جح ث لا یمك اره، بحی إنك

ات          ع التزام ون جمی ضرورة أن تك د     بقیام العقد لا یعني بال ذا العق ن ھ ئة ع ي ناش .  المھن
لاء                 اه العم ین تج ات المھنی صل التزام ي، وتت ات المھن فالمھنة تلقي بظلالھا على التزام
ن       ت م ات تفل ذه الالتزام أن ھ ول ب ستحیل الق ث ی ة، حی صلحة العام ا بالم صالاً وثیقً ات

ام  ام الع لطان النظ ي ف  . )٢(س صدرھا الحقیق د م ین تج ات المھنی ب التزام ك أن أغل ي ذل
ة راف المھنی ھ   . )٣(الأع ة، إلا أن دة القانونی ا للقاع صدرًا عامً ر م ان یعتب العرف وإن ك ف

دد               ذي یح ة ھو ال ي ممارسة المھن العرف ف ة خاصة، ف ي أھمی یكتسب في المجال المھن
  .)٤(مضمون ومدى التزام المھني

ات،      ن الالتزام ة م ي مجموع ى المھن ة عل ات المھن د أخلاقی رض قواع ذا وتف ھ
ا             تعتبر ھ  بح منھ ا أص ك م ي ذل ا ف نھم، بم ي ممارسة مھ ین ف ات المھنی اس التزام ي أس

ثلاً   )٥(التزامًا قانونیًا فیما بعد   ك م ن ذل ل      : ، وم ي للعم ي أداء المھن لاص ف ب الإخ أن واج
                                                             

ة . د -)١( ات المھن د أخلاقی وب، قواع ي محج وب عل ابر محج ھ،  : ج ا ونطاق اس إلزامھ ا، أس مفھومھ
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  : انظر-)٢(
Geneviève VINEY: La responsabilité: Conditions, Op. Cit., P. 296. 

  : انظر-)٣(
André TUNC: Ébauche du droit des contrats professionnel, in Le droit 
privé francais au milleu du XXe siécle, Etudes offertes a G. Ripert, 
L.G.D.J. 1950, P. 148. 

  .١٥٩جابر محجوب علي محجوب، قواعد أخلاقیات المھنة، السابق، ص .  د-)٤(
  : انظر في ذلك تفصیلاً-)٥(

A. Damien: Feu le secret professionnel, Gaz. Pal., 1985, 1, doctor., P. 344; 
A. Damien: Le secret professionnel, Gaz. Pal., 1982, 1, doctor., P. 135 
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دلي     - وھو التزام أخلاقي  -المطلوب منھ  ا ی ى سریة م ، یفرض على المھني أن یحافظ عل
ا أو      ، بحی)١(بھ عمیلھ إلیھ من معلومات     ن علیھ ي اؤتم شاء الأسرار الت ث یمتنع علیھ إف

ا     صول علیھ ن الح ھ م ھ وخبرت ھ عمل ي مكن ضوابط    )٢(الت ھ ال ا تفرض دود م ي ح  إلا ف
ك   -، لیس ذلك وحسب، بل یجب علیھ   )٣(القانونیة ن ذل ضلاً ع ھ    - ف زام معاونی اة الت  مراع

یل الإخلال بأصول  ، حیث یعتبر إفشاء أسرار عملاء المھني من قب  )٤(باحترام سر المھنة  
  .)٥(وشرف المھنة

م              و ل ى ول ھ حت ویبدو ذلك جلیًا من أن المھني یلتزم بالمحافظة على أسرار عمیل
ات       د أخلاقی رض قواع ي تف التزام مھن زام ك ذا الالت ر ھ ك، فیظھ ى ذل د عل ي العق ق ف یُتف

دیل  كما أنھ لیس من حق الأطراف الت . المھنة التقید بھ حتى في حال عدم الاتفاق علیھ   ع
د          دیل بالح ان التع ا، سواء أك ة وأعرافھ د المھن في الالتزامات المفروضة بمقتضى قواع
ي      ي ف ات المھن شددة لالتزام ة أو الم تراط المخفف د الاش ث تفتق ا، بحی ا أو بزیادتھ منھ

ة  ة قانونی ل قیم ھ لك ة عمیل دى   . )٦(مواجھ ضمون وم د م ي تحدی ك ف ة ذل ى أھمی وتتجل
لتي لم تُنظم بموجب قواعد قانونیة محددة لھا، كما في عقد   التزامات المھني في المھن ا    

سبیًا    -البحث العلمي  ث ن د حی ا        - وھو عق اره مھنیً ث باعتب ین الباح اق ب نظم الاتف ذي ی  ال
ي           ث سواءً الت ى أسرار البح وبین المستفید، ففي ھذا العقد یلتزم الباحث بالمحافظة عل

ي توصل إل          ك الت ي       تحصل علیھا من المستفید، أو تل ث العلم ة البح سبب عملی ا ھو ب یھ
لإنجاز البحث موضوع العقد أو بمناسبتھا، حتى ولو لم یتفق الطرفان على ھذا الالتزام، 

                                                             
  . من قانون المحاماة المصري٧٩ المادة -)١(
 ٢٣٨ من لائحة آداب مھن الطب في مصر، الصادرة بقرار وزیر الصحة والسكان رقم ٣٠ المادة -)٢(

  .م٠٥/٠٩/٢٠٠٣م وتاریخ ٢٠٠٣لسنة 
  . المادة الثالثة من لائحة آداب المھنة الصادرة عن نقابة الصیادلة في مصر-)٣(
  . من تقنین أخلاقیات مھنة الطب في فرنسا٧٤ المادة -)٤(
  . من قانون المحاماة الكویتي٣٥ وھذا ما نصت علیھ صراحة الفقرة الثانیة من المادة -)٥(
س  .  د-)٦( شكلات الم ي، م دین زك ال ال ود جم ة   محم ات المتعلق اني، الاتفاق زء الث ة، الج ؤولیة المدنی

  . وما بعدھا١٣٤م، ص ١٩٩٠بالمسؤولیة، دار النھضة العربیة، القاھرة 
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ضمونھ    دد م زام وتح ذا الالت رض ھ ي تف ي الت ي ھ ث العلم ة البح لاق مھن أعراف وأخ ف
  .)١(ونطاقھ ومداه

صل  كما أن التزام المھني بالمحافظة على أسرار عمیلھ ینشأ تجاه    كل شخص یح
على خدماتھ، حتى ولو لم یكن ثمة عقد یربط بین الطرفین، أي حتى في حال عدم وجود    

ي  . اتفاق إرادتین یؤدي المھني بموجبھ الخدمة أو العمل لصالح عمیلھ      ففي المجال الطب
زام          ر الت لا یتغی وده، ف دم وج د أو ع ود العق سب وج ب بح ات الطبی ر التزام ثلاً، لا تتغی م

أثیر   الطبیب با  ت ت لمحافظة على أسرار جریح نقل لعیادتھ فاقد الوعي فأدلى بأسراره تح
كذلك . المخدر، عن التزامھ بالمحافظة على أسرار مریض قصد عیادتھ بغیة تلقي العلاج

و    ھ وھ ل إلی خص نق رار ش ى أس ة عل سي بالمحافظ ب النف زام الطبی سبة لالت ال بالن الح
رًا     مصاب بصدمة عصبیة، لا یتغیر عن التزا     ھ ح ب إلی ن ذھ مھ بالمحافظة على أسرار م

سي     لاج النف ي الع ارًا لتلق ى      . مخت امي بالمحافظة عل زام المح ف الت ل أن یختل ا لا یعق كم
رار        ى أس ة عل ھ بالمحافظ ن التزام ھ، ع ا خدمات ھ طالبً صد مكتب ذي ق ھ ال رار عمیل أس

  .)٢(شخص كلفتھ المحكمة بالدفاع عنھ

ات المھ    د أخلاقی دد قواع ذا تح ة وھك ات     -ن ن واجب ھ م ا تفرض ق م ن طری  - ع
ن    ي ع ال المھن ي المج ى الإرادة ف ذلك تتخل داه، وب ھ وم ي ونطاق زام المھن ضمون الت م
ذه                د بھ ضمونھا ودرجة التقی د م ة وتحدی ات التعاقدی ق الالتزام الدور المنوط بھا في خل

ة   ات المھنی ات؛ لأن الالتزام ات ال    -الالتزام د أخلاقی ق قواع ن طری نظم ع ي تُ ة  الت مھن
ا        -باعتبارھا قواعد آمرة  ذي یجعلھ ى الوجھ ال صالاً مباشرًا، عل ام ات  تتصل بالصالح الع

  .)٣(تندرج تحت سلطان النظام العام
                                                             

ة،     : بحثنا بعنوان:  راجع في ذلك تفصیلاً   -)١( ة مقارن ق، دراس ة والتطبی عقد البحث العلمي بین النظری
القانونیة والاقتصادیة، بجامعة حلوان، بحث محكم ومقبول للنشر في مجلة كلیة الحقوق للدراسات 

  . وما بعدھا٩٥م، ص ٢٠١٨في أكتوبر 
سابق، ص           .  د -)٢( ل، ال اه العمی امي تج ة للمح ا  ٢٦٨محمد عبد الظاھر حسین، المسؤولیة المدنی  وم

  .بعدھا
  .١٦٠جابر محجوب عليّ محجوب، قواعد أخلاقیات المھنة، السابق، ص .  د-)٣(
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  المطلب الثاني
  طبيعة الالتزام بالسر المهني

زام       و الت داه، وھل ھ تتحدد طبیعة الالتزام بالسر المھني بالنظر إلى مضمونھ وم
زام بت    ة أم الت زام          ببذل عنای و الت زام وھل ھ ذه الالت سحب ھ دى ین ق نتیجة؟ ولأي م حقی

صیل             ن التف شيء م ب ب  .نسبي أم التزام مطلق؟ وھذا ما سوف نتعرض لھ في ھذا المطل
  -: وعلى ذلك تُقسم الدراسة في ھذا المطلب إلى فرعین على النحو الآتي

  .مضمون الالتزام بالسر المھني: الفرع الأول

  .لتزام بالسر المھنيمدى الا: الفرع الثاني

  الفرع الأول
  مضمون الالتزام بالسر المهني

ة   سائل القانونی ن الم ي، م سر المھن ى ال ة عل زام بالمحافظ وع الالت د ن تحدی
و               زام ھ ام ھل الالت ذا المق ي ھ سؤال ف زام، وال ذا الالت الجوھریة عند البحث في طبیعة ھ

  التزام ببذل عنایة، أم ھو التزام بتحقیق نتیجة؟

صدره      أن وأرى ان م ا ك ا م لاء وأیً رار العم ى أس ة عل ي بالمحافظ زام المھن الت
سواء كان القانون أم العقد أم قواعد وأخلاقیات المھنة، ھو التزام بتحقیق نتیجة مؤداھا 

ھ      شاء أسرار عملائ دم إف ھ      ع م ممارسة مھنت ھ بحك صل بعلم ي ات ق  . الت زام بتحقی والالت
لذي التزم بھ المدین والذي یجب أن یأتي مطابقا للغایة نتیجة ھو ذلك الالتزام أو الأداء ا   

بعض            ھ ال ا، ویعرف ھ  التي یرمي ویھدف الدائن إلى تحقیقھ ذي     : "بأن زام ال ك الالت ھو ذل
ن                ث لا یمك ة، بحی ق نتیجة معین ة أو أن یحق ة معین درك غای ھ أن ی دین فی یجب على الم

  .)١("تصور التنفیذ إلا في حالة تحقق النتیجة المتفق علیھا

                                                             
دعي،   .  د -)١( سن ب ة          أحمد ح ة طبع دة، دار الثقاف شركة الجدی ي، ال انون المغرب ي الق زام ف ة الالت نظری

  .١٨م، ص ١٩٨٩
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ث          ن حی ة م ذل عنای زام بب ق نتیجة والالت وتبدو أھمیة التمییز بین الالتزام بتحقی
المسؤولیة والإثبات، وحیث إن المھني ملتزم بتحقیق نتیجة ھي عدم إفشاء سر عمیلھ،       
ت     ا وتحقق د مخطئً ھ، ع م مھنت ھ بحك ل إلی سر الموك شى ال ا وأف م یحققھ و ل إن ھ ف

ع   مسؤولیتھ، ما لم یثبت أن عدم تحقی       ھ، ویق ق النتیجة یعود إلى سبب أجنبي لا ید لھ فی
ذ صورة     . عبء إثبات السبب الأجنبي على عاتق المھني نفسھ       د یتخ ي ق والسبب الأجنب

  .)١(قوة قاھرة أو حادث فجائي، أو خطأ الغیر، أو خطأ المضرور ذاتھ

سام     ة أق ى ثلاث ضمونھ إل ث م ن حی زام م سم الالت يء،  : وینق اء ش زام بإعط الت
ا     . ام بالقیام بعمل، والتزام بالامتناع عن عمل     والتز ي التزامً سر المھن زام بال ویعتبر الالت

ن أسرار        ھ م ن عمیل ي ع بامتناع عن عمل، فھو التزام بالصمت تجاه كل ما یعلمھ المھن
بحكم ممارسة المھنة، أو بمعنى آخر ھو التزام بالكتمان، ویؤدي ھذا الالتزام إلى امتناع 

شاء  ن إف ي ع ة   المھن م ممارس ھ بحك صل علی ذي تح ھ وال ق بعمیل ي المتعل سر المھن ال
ول           . المھنة ل ق ن ك ي ع اع المھن ة، امتن ویشمل التزام المھني بالمحافظة على سر المھن

أو فعل أو موقف یؤدي إلى إفشاء السر المھني، سواء كان ذلك الموقف من قبل المھني    
  .صریحًا أو ضمنیًا

  الفرع الثاني
  سر المهنيمدى الالتزام بال

ى          اه إل ذھب اتج ي، ف سر المھن زام بال دى الالت اختلف الفقھ والقضاء في تحدید م
سبي             زام ن ھ الت ى أن اه آخر إل ب اتج تثناءات، وذھ ى أي اس أنھ التزام مطلق لا یخضع إل

ى           . یخضع لاستثناءات معینة  صنین عل ى غ رع إل ذا الف ي ھ سم الدراسة ف ك تُق ى ذل وعل
  -: النحو الآتي

  .الالتزام المطلق بالسر المھني: لالغصن الأو

  .الالتزام النسبي بالسر المھني: الغصن الثاني
                                                             

  .  من القانون المدني المصري٢١٥ المادة -)١(
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  الغصن الأول
  الالتزام المطلق بالسر المهني

 الفقھ، وخاصة أصحاب نظریة النظام العام للسر المھني، وسانده من جانب ذھب
ار  إلى في ذلك بعض أحكام القضاء،     رة  اعتب ي    فك سر المھن دأً  ال ا  مب ضع لا مطلقً  لأي  یخ

تثناءات د. اس حاب ویؤك ذا أص رأي ھ وم ال زام مفھ ق الالت سر المطل ي، بال دم  المھن وع
ت  الأسرار من سر إفشاء أي  بعدم المھني یلزم الذي استثناء، وھو  خضوعھ لأي   أي تح

ال،  ظرف من ظروف    ا  الح ان  ومھم داعي  ك ذلك  ال ذا . ل زام  وھ سر  الالت شمل  بال ل  ی ا  ك  م
  .بعملائھ اتصالھ نتیجة وماتمن معل المھني یتوصل إلیھ

رر ا یب ذا وم ف ھ ا -الموق ذا وفقً رأي لھ زام  أن-ال رره  الالت سریة تب ق بال المطل
ة ضرورة  ة حمای ل  ثق ي العمی احب ف ة،  ص یما المھن ذه وأن ولاس ن  ھ أمن  المھ ق ب تتعل

تقرار  ع  واس ره المجتم رًا ، بأس دورھا  نظ صالحھم     ل ق م اس لتعل اط الن ي أوس ادي ف الری
ل        وثبات حقوقھ  ا مث ن، خاصة منھ ذه المھ صارف    : م بھ ال الم ب وأعم اة والط ... المحام

 .إلخ

إن المحافظة      ك ف ى ذل اءً عل ى  وبن ي   عل سر المھن صفة  ال ة  ب د  مطلق یاجًا  یع  س
ددة  الكثیرة الاستثناءات نتیجة والتلاشي من الانھیار الالتزام ھذا تحمي ودعامة  والمتع

 وفقًا للرأي محل -ذلك إلى أضف. لاستثناءاتالتي یمكن أن ترد علیھ، إذا ما فتح الباب ل
ذ   إن-المعروض  ب    الأخ اه یجن ذا الاتج ن   بھ اء  أصحاب المھ ز  عن ین  التمیی الات  ب  الح

 السر، ھذا كتمان فیھا یلزم لا تلك التي وبین السر، على الحفاظ فیھا یجب التي المختلفة
 السلوك تحدید علیھ بحیث یصعب المھني، ذھن في أحیانًا تدق قد المسائل وأن ولاسیما
  .اتخاذه الواجب

رر أن    : وقد أیدت محكمة النقض الفرنسیة ھذا الاتجاه في بعض أحكامھا، حیث ق
ة،           " شف الأسرار الطبی ة ك ام جریم سبة لقی ھ بالن ة ل قصد أو نیة الإضرار عنصر لا قیم

ذا       شفھ ھ ذي اكت ب، أو ال  ومن ثم فإن واقعة الإفصاح عن السر الذي قالھ المریض للطبی
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ة      وین الجریم ي      . الأخیر بنفسھ، كافیة وحدھا لقیام وتك ا ف صوص علیھ ة من ذه الجریم ھ
 ـ  . )١( من قانون العقوبات الفرنسي   ٣٨٧المادة   ضت ب ا ق م     : "كم لان الحك دم جواز بط ع

ھ،           ل وفات أمین قب ببطلان عقد التأمین الذي أبرمھ أحد الأشخاص المرضى مع شركة الت
ذا المرض،     رغم أن المؤمن لھ، كان مصابًا       أمین ھ بمرض القلب وأخفي على شركة الت

ة               ح حقیق ھ أوض ھ، رغم أن ت ل م تلتف الِج ول امي المع ر المح وقد استبعدت المحكمة تقری
الف سریة      . )٢("الحالة الصحیة للمریض قبل إبرام العقد      ر خ ذا التقری سبب أن ھ وذلك ب

ز . )٣(المھنة، ولم یلتزم بواجب الكتمان   ي    ویترتب على فكرة الالت سر المھن ق بال ام المطل
 -: مجموعة من النتائج ھي

ھ   :أولاً ك لتعلق ا؛ وذل ا عامً ل التزامً ستمر ویمث ق وم ب مطل ة واج ر المھن  أن س
ام ام الع ا. بالنظ إذن   :وثانیً و ب ى ول روف حت ل الظ ي ك ا ف صمت واجبً زام بال ون الالت  یك
مصلحة صاحب السر؛  عدم السماح للأمین بالإفشاء ولو كان ذلك ل    :وثالثًا. صاحب السر 

ة        صلحة الفردی ا . لأن مصلحة المجتمع أعلى من الم ن      :رابعً سر م ى ال ین عل اء الأم  إعف
  .واجب أداء الشھادة أو الإبلاغ عن الجرائم

سر،       وكان من نتائج إضفاء الصفة المطلقة على السر المھني، أن الأمین على ال
م لا یمكنھ أداء الشھادة أمام ملزم بالصمت، حتى ولو أكرھھ القاضي على الكلام، ومن ث      

  .القضاء، وأن یبلغ عن الجرائم التي عرفھا أثناء مباشرتھ لمھنتھ

                                                             
  : راجع في ذلك-)١(

Cass. 1ère crim. 9 Oct. 1885, Bull. crim. I, no 383, P. 267. 
  : راجع في ذلك-)٢(

Cass. 1ère civ. 1 Mai. 1899, Bull. civ. II, no 286, P. 204. 
ر،      .  د -)٣( ة، الجزائ محمد توفیق اسكندر، المحاماة في الجزائر، مھنة ومسؤولیة، دار المحمدیة العام

  .١٥٣ص 
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سًا  ي     :وخام سر المھن وعي بال زام الموض دى الالت ساع م ذه   :  ات ذ بھ ب الأخ وترت
ا         ضًا م شمل أی ا ی النظریة أیضًا، أن السر لم یعد یقتصر على ما یودع لدى الأمناء، وإنم

صرف    قد یصل إلى علمھم     تھا، ب بة ممارس أثناء ممارسة المھنة، سواء بسبب أو بمناس
صدر          د م م یع ث ل ب، حی النظر عما إذا كان قد طلب منھم المحافظة على السر، أم لم یطل
الالتزام بالسر، في الطلب الصریح للمودع، وإنما أیضًا في الطبیعة الائتمانیة الكامنة في 

  .)١(ة العامةممارسة بعض المھن باعتبارھا حافظة للثق

  الغصن الثاني
  الالتزام النسبي بالسر المهني

ى         ذھب رأي آخر من الفقھ وساندتھ بعض أحكام القضاء أیضًا إلى أن الحفاظ عل
ذه الأسرار        ي بھ وح للمھن ذي یب ل ال ذا  . السر تبرره حمایة المصلحة الشخصیة للعمی فھ

ذه ال        ة ھ ق    المبدأ أوجده المشرع حمایة للمصلحة الخاصة، وحمای صلحة الخاصة تحق م
ة   صلحة عام ة لم سھ حمای ت نف ي الوق ي. )٢(ف ل المھن راره  -فعمی وح بأس ة الب ي حال  ف

ى           -ونشرھا داءً عل ة اعت ل لا محال ذا یمث شاء، وھ ذا الإف ن ھ  یكون ھو المتضرر الأول م
  .)٣(مصلحتھ المشروعة، ومساسًا بشرفھ واعتباره، طبقًا لقواعد المسؤولیة المدنیة

ذت            أما محكمة الن   رة وأخ ان كثی ي أحی رأي ف ذا ال ت ھ ا اعتنق قض الفرنسیة فإنھ
ود    دد وج ي تح ي الت راف ھ ت إرادة الأط ا دام ي، م سر المھن زام ال سبیة الالت ة ن   بنظری
ن             ل یمك ة، ب صفة مطلق سر ب السر المھني ونطاقھ، ومن ثم لا یمكن أن یكون الالتزام بال

ق م    - في حالات معینة-إفشاء السر  ك یحق ان ذل صلحة     إذا ك ق م صلحة للمریض أو یحق
  .عامة

                                                             
  .١٤٤محمد عبد الظاھر حسین، المسؤولیة المدنیة للمحامي تجاه العمیل، السابق، ص .  د-)١(
سؤولیة المد .  د-)٢( دى الم ب، م د حبی ري محم ادل جب ي أو  ع سر المھن الالتزام بال لال ب ن الإخ ة ع نی

  .٨٤الوظیفي، السابق، ص 
  .١٥٦محمد توفیق إسكندر، المحاماة في الجزائر، السابق، ص .  د-)٣(



 

 

 

 

 

 ٣٩٧

ھ      ومن ذلك قضاءھا بقبول شھادة الطبیب المتعلقة بواقعة سقوط شاب أثناء قیام
ابتھ           سبب إص د ب ى تقاع صول عل ي الح ھ ف بعملھ، والذي طلب من القضاء الحكم لھ بحق
الناشئة عن حادث عمل؛ لأن القانون لا یعطي ھذا الحق إلا لمن كانت إصابتھ ناجمة عن 

ل ح سبب العم ة ب ھادة     . ادث ى ش الرجوع ال ا إلا ب د طبیعتھ ن تحدی ة لا یمك ذه الواقع وھ
ن         صاب م الطبیب، فأضحى مثول الطبیب امام القضاء أمرًا یتوقف علیھ قبول دعوى الم
ب،         نقض شھادة الطبی ة ال ت محكم عدمھ ومن ثم تقریر حقھ في التقاعد من عدمھ، فقبل

ذا     لھ أن : "وجاء في حیثیات قراراھا أن     ھ، وإن ھ ة من ات المطلوب  یقدم للقضاء المعلوم
  .)١("التصرف لا یعد خروجًا على مبدأ الالتزام بالسر المھني

ھ    ة بأن ضت ذات المحكم ا ق ر لھ م آخ ي حك سر  : "وف رة ال سك بفك ن التم لا یمك
ن      صلحتھ ھو، وم المھني في مواجھة المریض صاحب الشأن؛ لأن ھذا الالتزام مقرر لم

شھادات   ثم ینبغي الاستج   ى ال ابة لطلب المریض وتمكین الخبیر القضائي من الاطلاع عل
الطبیة المودعة لدى ھیئة التأمینات الاجتماعیة، ما دامت ھذه الشھادات ھي التي تمكن         
الخبیر من القول ما إذا كانت لعاھة التي أصابت المریض یرجع سببھا إلى الحادث الذي      

  .)٢(إلى مرض أصابھ من قبلتعرض لھ في العمل، أم أن السبب یعود 

ا          ى اتجاھً ضاء أن یتبن ى الق ت عل ومما تقدم یتضح أن الضرورات العملیة قد أمل
ث          ي، حی ل الماض جدیدًا ھو نسبیة السر المھني، وذلك خلافًا لما كان سائدًا في القرن قب

  .)٣(درج القضاء على اعتباره سرًا مطلقًا ردحًا من الزمن

                                                             
  : انظر-)١(

Cass. civ., 1936, Bull. civ. I, no 86, P. 92. 
  : انظر-)٢(

Cass. 1ère civ. 1 Mars. 1972, Bull. civ. I, no 174, P. 165. 
ي أو   .  د-)٣( سر المھن الالتزام بال لال ب ن الإخ ة ع سؤولیة المدنی دى الم ب، م د حبی ري محم ادل جب ع

 .٣٧٨الوظیفي، السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٣٩٨

  المطلب الثالث
  ام بالسر المهنينطاق الالتز

ھ        ون ل یتنوع نطاق الالتزام بالسر النسبي بحسب الوجھة التي ینظر منھا إلیھ، فیك
ى أشخاص           النظر إل صي ب اق شخ ھ نط نطاق موضوعي بالنظر إلى موضوعھ، ویكون ل
اق   وعي والنط اق الموض ن النط لٍ م رض لك ب التع سر، ویج ا ال رتبط بھ ي ی ة الت العلاق

ي    سر المھن صي لل ى . الشخ ى       وعل رعین عل ى ف ب إل ذا المطل ي ھ ة ف سم الدراس ك تق ذل
  -: النحو الآتي

  .النطاق الموضوعي للالتزام بالسر المھني: الفرع الأول

  .النطاق الشخصي للالتزام بالسر المھني: الفرع الثاني

  الفرع الأول
  النطاق الموضوعي للالتزام بالسر المهني

لیھ بمقتضى وظیفتھ الدائمة أو یجب أن یكون السر مودعًا لدى المھني الأمین ع      
ى               ھ أن یتعرف عل ة الموضوع فی المؤقتة، فالمھني یستطیع بحكم مھنتھ ومن خلال الثق

ة  ذه الثق لال بھ ھ الإخ وز ل صوصیات، ولا یج رار والخ اق . أدق الأس ق بالنط ا یتعل وفیم
ث             ن حی سریة م زام بال اق الالت دد نط ذي یح ي، وھو ال الموضوعي للالتزام بالسر المھن

سر،      . عمال المھنیین التي تدخل في نطاقھ     أ زام بال اق الالت د النط توجد عدة معاییر لتحدی
   -: ھي

  :معيار طبيعة الوقائع: ًأولا
یحدد معیار طبیعة الوقائع نطاق الالتزام بالسر المھني، ویرجع ذلك إما لضرورة 

نظم القانون       ي ال شرعون ف رض الم ذلك ف صالح، ل ى الم ا عل ائع أو لخطورتھ ة الوق ی



 

 

 

 

 

 ٣٩٩

سریة  ذه ال زام بھ ائع الالت ن الوق ة م ى جمل ة عل شرع . المختلف ھ الم ا فرض ك م ن ذل وم
دائي     ق الابت راءات التحقی ى إج ریة عل ن س صري م راءات   )١(الم ار أن إج ى اعتب ، عل

یانةً      التحقیق ونتائجھ من الأسرار التي یلتزم القائمون بھ والمشتركون فیھ بكتمانھا، ص
ار          لاستقلال المحقق وحیاده وحف    ة الاعتب سیئ وحمای أثیر ال ن الت ام م اظًا على الرأي الع

  .المھني

كما أنھ فیما یتعلق بالوقائع الطبیة التي یلتزم الطبیب بكتمانھا، ذھب البعض إلى   
ان             ائع سریة إذا ك ون الوق ا، فتك ا لطبیعتھ ر سریة وفقً ون سریة أو غی أن الامراض تك

سبب أو  ا ت ریض أو لأنھ ررًا للم سب ض شاؤھا ی ا  إف ھ، أو أن لھ دارًا لكرامت ضمن إھ  تت
ب   . شھرة وراثیة سیئة كالسل والصرع بما یضر بسمعة المریض       سریة یج فالأمراض ال

ن     ف ع ي تختل سریة، وھ زام بال ا الالت سبة لھ شأ بالن ان وین ن الكتم سیاج م ا ب إحاطتھ
زام          ذا الالت شأنھا ھ اس الا    . الأمراض العادیة التي لا یتقرر ب ذلك یرجع أس ا ل زام  ووفقً لت

سامة                  ى درجة ج د یرجع إل ا ق ا، كم ون وراثیً أن یك ة المرض، ك ى طبیع بالسر الطبي إل
  .)٢(المرض

ي              سر المھن ن ال ین م ا المھنی ؤتمن علیھ ي ی ائع الت ة الوق ل طبیع وعلى ذلك تجع
  .قادرًا على تحقیق الھدف الشرعي المتوخى منھ

ثانيا
ً

  :معيار الثقة: 
اظ  ارم بالحف شكل ص زم وب ي مل ھ  أن المھن ن ل ھ، ولا یمك ھ إلی ضي ب سر المف  بال

ة            ذه المھن ي ھ ى ممتھن خیانة ھذا السر، وأن السر المھني یجد أساسھ في أنھ یتعین عل

                                                             
ات    ٧٧ المادة رقم    -)١(  من قانون الإجراءات الجنائیة المصري التي حصرت حضور التحقیق على جھ

  .لاع علیھوأشخاص على سبیل الحصر، ولا یجوز لسواھم حضور التحقیق أو الاط
  : انظر-)٢(

B. HOERNI B. - BENEZECH M: Le secret médical - Confidentialité et 
discrétion en médecine, Op, Cit., P. 114. 



 

 

 

 

 

 ٤٠٠

أن یعطوا الضمانات الضروریة للثقة خدمة للصالح العام حتى تتكون قناعة لمن یتوجب         
  .للغیرإلیھم بأن الإفشاء بأسرارھم لھم لا یشكل خطورة علیھم وأنھم لن یفشوھا 

ب                ب أن یترت ا یج ا وإنم صرح بھ ائع الم وق الوق ي ف ن المھن ع م ولا یكفي أن یق
شریعات     . على ذلك الإفشاء ضررًا بصاحب السر     ائر الت ي س ة ف فمن المقرر كقاعدة عام

التعویض         ھ ب سر    . أن كل عمل غیر مشروع یضر بالغیر یلزم مرتكب شاء ال ك أن إف ولا ش
  . الالتزام بالكتمان حفاظًا على أسرار الغیرفمعیار الضرر یوجب. عمل غیر مشروع

  الفرع الثاني
  النطاق الشخصي للالتزام بالسر المهني

ى        احیتین الأول ن ن ي م سر المھن الأشخاص  : یتحدد النطاق الشخصي للالتزام بال
ة الأشخاص أصحاب              ن، والثانی اب المھ م أرب ي وھ الملتزمون بالحفاظ على السر المھن

ى      ي المحافظة عل ق ف ن      الح لاء أصحاب المھ ي وھم عم سر المھن سم   . ال ك تق ى ذل وعل
  -: الدراسة في ھذا الفرع إلى غصنین على النحو الآتي

  .الملتزمون بالسر المھني: الغصن الأول

  .أصحاب الحق في الالتزام بالسر المھني: الغصن الثاني

  الغصن الأول
  الملتزمون بالسر المهني

رر أن    لم یحدد المشرع الفرنسي الأمناء على      ث ق :  الأسرار على سبیل الحصر، حی
ة، أو      " ف بالدول طة شخص موظ سریة بواس ابع ال ا ط ي لھ ات الت ن المعلوم شف ع الك

سجن    ب بال ة، یعاق ة مؤقت ة أو مھم سبب وظیف شرع . )١(....."ب د الم م یقی ك ل ى ذل وعل

                                                             
 من ٣م والمعدلة بالمادة ١٩٩٤ من قانون العقوبات الفرنسي الجدید الصادر في ١٣-٢٢٦ المادة -)١(

  .م٢٠٠٠مبر  سبت١٩ الصادر في ٩١٦-٢٠٠٠القانون رقم 
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 ٤٠١

ل                   شمل ك ام ی النص ع ن، ف ل أصحاب المھ ا لك ھ عامً اء ب ل ج الفرنسي النص بالأطباء ب
  .ف في الدولة أو مطلع على سر بحكم وظیفتھموظ

دیم     -مصريالإلا أن المشرع     اء  - متأثرًا بقانون العقوبات الفرنسي الق  أورد الأمن
ا                 صر، مكتفیً ال لا الح بیل المث ى س اونیھم عل اء ومع ر الأطب ى ذك صرًا عل على السر مقت

ھ      سر بقول ى ال اء عل اقي الأمن ن ب التعبیر ع ا إل : "... ب رھم مودعً ضى  أو غی ھ بمقت ی
ى   )١( ..."صناعتھ أو وظیفتھ سر خصوصي ائتمن علیھ فأفشاه      ذا عل ، ومن ثم یسري ھ

  .كل من یعد من الأمناء على السر بحكم الضرورة

ى              ارة إل ى الإش ھ عل ى الأسرار جرى الفق اء عل د الأمن ة تحدی بیل محاول ي س وف
ان       زمین بكتم ارھم مل ة واعتب ن معین تھم مھ سبب ممارس ین ب خاص معین رار أش الأس

ذه               ة ھ سبب أھمی ون ب ا یك صر، إنم بیل الح المھنیة، غیر أن ھذا التحدید لا یأتي على س
ى        شریعات عل ب الت ع أعل المھن واتصالھا اتصالاً مباشرًا بأسرار الأشخاص، وتكاد تجم

امین،           : اعتبار كلٍ من   وك، والمح صیادلة، وموظفي البن صحة، وال الأطباء، وملاحظي ال
ثم یلحق بھذه المھن كل شخص  . ن، مھنیین مؤتمنین على الأسرار   والموظفین العمومیی 

  .)٢(یطلع على الأسرار بحكم مھنتھ ووظیفتھ الدائمة أو المؤقتة

                                                             
= 

Article 226-13: Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 Septembre 2000 
- art. 3 : ”La révélation d’une information a caractére secret par une 
personne que en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en 
raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an 
d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende“. 
Voir: Le Code Pénal des Français : Modifié par Ordonnance n°2000-916 
du 19 Septembre 2000. 
Sur le lien suivant: https://www.legifrance.gouv.fr 

 .قوبات المصري من قانون الع٣١٠ المادة -)١(
ھ           -)٢( وء الفق ي ض ة ف ة المغربی سطرة المدنی انون الم ى ق ق عل رون، التعلی اني وآخ عید الفكاھ  س

 .م١٩٩٣والقضاء، الدار العربیة، موسوعة القاھرة، الجزء الأول، الطبعة الثانیة 



 

 

 

 

 

 ٤٠٢

  :الأطباء ومنسوبو الكادر الصحي: ًأولا
ي              ق ف سھ، ویتف سان أو نف سم الإن ى ج رد عل یعرف العمل الطبي بأنھ كل نشاط ی

ة وا        م        طبیعتھ وكیفیتھ مع الأصول العلمی ي عل ا ف ا وعملیً ا نظریً ارف علیھ د المتع لقواع
صھ               ن المرض وتشخی شف ع صد الك ذلك، بق ا ب الطب، ویقوم بھ طبیب مصرح لھ قانونً
ع المرض، أو                ا، أو من د منھ ى، أو الح ف آلام المرض شفاء، أو تخفی ق ال وعلاجھ لتحقی

ا  بھدف إلى المحافظة على صحة الأفراد أو تحقیق مصلحة اجتماعیة شریطة توا     فر رض
  .من یجرى علیھ ھذا العمل

ى             لاع عل ي الاط رًا ف ب دورًا كبی ویشمل ذلك الطب النفسي والاجتماعي الذي یلع
ة    وح بكاف ى الب صحیة، إل ز ال ھ رواد المراك ضطر أمام خاص، إذ ی ة للأش اة الخاص الحی

ن  رارھم م ة،     : أس ریة، واجتماعی ات أس ة، وعلاق حیة، ومادی ة ص ل، وحال ل، ودخ عم
صل     . یر ذلك بشكل دقیقوسیاسیة، وغ  ت ی ذا الوق ي ھ ولا شك أن ھذا النوع من الطب ف

  .)١(إلى ما یحرص الناس على إخفائھ من أسرار لا یرغبون البوح بھا

د                 ي لاب وب المریض الت تر عی ي س ب ف ة الط ان سر مھن ن كتم وتتمثل الحكمة م
ھ  للطبیب من أن یطلع علیھا، فالمریض یلجأ إلى الطبیب وتقتضیھ الضرورة ا  لتي التجائ

أن یبوح لھ بسر نفسي، فلا یجوز للطبیب أن یستغل ھذه الضرورة ویفشي ھذه الأسرار  
  .التي ائتمن علیھا، وانما یجب علیھ أن یراعیھا

اء أو الجراحین أو         : "وفي ذلك قرر المشرع المصري أن      ن الأطب ان م ن ك ل م ك
ناعتھ أ    صوصي    الصیادلة أو القوابل أو غیرھم مودعًا إلیھ بمقتضى ص ھ سر خ و وظیفت

الحبس        ب ب ك یعاق ائتمن علیھ فأفشاه في غیر الأحوال التي یلزمھ القانون فیھا بتبلیغ ذل

                                                             
  : انظر-)١(

JUVIGNY (P): Les réalisations scientifique et techniques modernes et leurs 
conséquences sur la protection du droit a respect de la vie privée et 
familiale, Bruxelles, 1970, p. 13. 



 

 

 

 

 

 ٤٠٣

صریا           ا م سمائة جنیھ اوز خم ة لا تتج ار  . )١("مدة لا تزید عن ستة شھور أو بغرام وأش
لا یجوز لمن علم من المحامین أو الوكلاء : "إلیھم كذلك في قانون الإثبات حیث قرر أنھ  

و            أ شیھا ول ات أن یف ة أو بمعلوم نعتھ بواقع ھ أو ص و الأطباء أو غیرھم عن طریق مھنت
ة أو    اب جنای ھ ارتك صودًا ب ھ مق ا ل ن ذكرھ م یك ا ل فتھ م ھ أو زوال ص اء خدمت د انتھ بع

ة أو    . جنحة ومع ذلك یجب على الأشخاص المذكورین أن یؤدوا الشھادة على تلك الواقع
ن  ك م نھم ذل ب م ى طل ات مت وانین  المعلوم ام الق ك بأحك ل ذل ى ألا یخ یھم عل رھا إل  أس

  . )٢("الخاصة بھم

ثانيا
ً

  :المحامون: 
رار         ى الأس اء عل ن الأمن رون م ذین یعتب خاص ال من الاش امون ض دخل المح ی
رف      ن ط دیھم م ة ل ن الأسرار المودع ر م شاء س م اف وز لھ تھم لا یج م مھن ذین بحك وال

و         ن الأم دفاع م ار أن أسرار ال ستند      موكلیھم، باعتب ي ت رام، وھ ة الاحت ر المقدسة واجب
ة       : على قاعدتین راسختین ھما    صلحة الاجتماعی سھ، والم ن نف دفاع ع ي ال حق المتھم ف

امي    . في تمكین كل شخص من الدفاع عن نفسھ في طمأنینة وھدوء   ي أن المح ذا یعن وھ
ا      دافع  حینما تولى الدفاع عن الإنسان، لا یدافع عن إنسان كمجرد عمیل أو وكیل، وإنم  ی

  .)٣(عن الشرعیة ویحمي قواعد العدالة

ات        ن الجھ ذلك م ھ ب صًا ل اة مرخ ة المحام ارس مھن ن یم ل م و ك امي ھ والمح
ر       ي غی زام المھن ذا الالت ضع لھ لا یخ ھ، ف م مھنت رار بحك ى الأس ع عل صة، ویطل المخت
ا    یس محامیً ر ل شخص آخ راره ل شخص أس ا ال دم فیھ ي یق ة الت ي الحال ا ف امي كم المح

                                                             
 . من قانون العقوبات المصري٣١٠ المادة -)١(
 . من قانون الإثبات المصري٦٦ المادة -)٢(
ال      .  د-)٣( ائي، مق انون الجن ي الق ة ف رار المھنی دقي، الأس رحیم ص د ال اكم   عب ة المح ي مجل شور ف من

 .المغربیة، السابق
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دف أخ  ال     بھ بیھة بأعم ال ش دمون أعم ذین یق خاص ال ذلك الأش شورة، وك ذ رأي أو م
ن             م یك ن ل ا ولك شخص محامیً ان ال ھ إذا ك المحاماة وھم لیسوا محامون، كما لا یخضع ل
ة، وإن             بیل المجامل ى س تقدیم الأسرار لھ بحكم مھنتھ، بل كانت بسبب صلة قرابة أو عل

ون ع         ضع المؤتمن سابقة یخ ى       كانت في الأحوال ال ى عل ام الملق زام الع ى الأسرار للالت ل
  .الكافة بحفظ السر

ثالثا
ً

  :الموظفون العموميون: 

سر      یعتبر الموظفون العمومیون بوجھ عام على رأس الطوائف المقیدة بكتمان ال
ائفھم          م وظ ن أسرار بحك ون م ا یؤتمن ون   . المھني وذلك بالنسبة لم الموظفون العمومی ف

ین  ن المھنی رون م ام یعتب ھ ع ا  بوج سبة لم ك بالن ي، وذل سر المھن ان ال دین بكتم  المقی
  .یؤتمنون علیھ من أسرار على وظائفھم أو على الغیر بحكم وظیفتھم

ویتعذر في الواقع تحدید قائمة بھؤلاء الموظفین الذین تختلف وظائفھم، ومن ثم       
د أن تطورت              ستمر، بع د م ي تزای ة ف ذه القائم ا، خاصة وأن ھ الأعمال التي یقومون بھ
ي          ي ف سر المھن ات ال د تطبیق ى تزای رسالة الدولة الحدیثة وتزایدت واجباتھا مما أدى إل

  .أعمال السلطات المختلفة

ضاء   : ویعتبر من الموظفین المؤتمنین على الأسرار كلٍ من         ق، وأع قضاة التحقی
تھم أو      النیابة العامة، ومساعدیھم من كتاب وغیرھم ممن یتصلون بالتحقیق بسب وظیف

  .إلخ... وكذا موظفو الضرائب، ومنسوبو البنوك والموثقون مھنتھ، 

رابعا
ً

  : مساعدي الأمناء على السر المهني: 

ط،        سر فق ى ال اء عل ى الأمن لیس الالتزام بالمحافظة على السر المھني قاصرًا عل
رنین             امین المتم ك المح شمل ذل م، وی ون معھ ن یعمل ع م ى جمی ذلك إل د ك ا یمت وإنم

ساعدین   امین الم صحة      والمح ي ال اء وملاحظ ساعدي الأطب شمل م ا ی ات، كم  والكاتب
وغیرھم من العاملین في المجال الطبي وغیرھم من مساعدي الأمناء، وھؤلاء یلتزمون     



 

 

 

 

 

 ٤٠٥

ائفھم         تھم لوظ م ممارس م بحك صل بعلمھ ث إن ؛ )١(بالسر الذي یت ة   حی ات المتعلق  المعلوم
  .)٢("یُعھد بھا إلى الفریق بأكملھ"بالشخص 

  الغصن الثاني
  أصحاب الحق في الالتزام بالسر المهني

ذا  - كقاعدة عامة-یعتبر الالتزام بالسر المھني مقررًا   لمصلحة عمیل المھني، وھ
ستطیع أن     ي لا ی ى أن المھن ھ، بمعن ي مواجھت ت ف زام لا یثب ذا الالت اه أن ھ   معن
ة،          سریة المھنی الالتزام بال ذرعًا ب ھ مت ة ب ات متعلق ات وبیان ھ معلوم ن عمیل ع ع    یمن

ي،              دى المھن ھ ل ن معاملت ات ع ن معلوم اء م ا ش فإنھ من حق عمیل المھني أن یعرف م
ا ي ملزمً ون المھن ام-ویك ل ع ات   - كأص ن معلوم روري م و ض ا ھ ھ بم ضاء لعمیل  بالإف

  .متعلقة بھ

ویرى البعض أن القول بأن عمیل المھني ھو وحده صاحب السر معناه أن الحق       
د مو  ة بع ل للورث سریة لا ینتق ي ال صیقة    ف وق الل ن الحق ق م ذا الح ون ھ ك لك ھ، وذل ت

غیر أن ھذا القول محل نظر؛  . )٣(بالشخصیة ولیس من الحقوق المالیة المتعلقة بالتركة      
ن           ھ م س ورثت ي تم سمعتھ الت شخص ب حیث إنھ في كثیر من الأحیان ما تتعلق أسرار ال

ث یستحیل الفصل بعده، كما ترتبط أسرار الشخص بمن یحملون اسمھ ارتباطًا وثیقًا بحی 

                                                             
  :انظر -)١(

Le Code de la santé publique obligeait déjà au secret les infirmières, sage-
femmes, aides-soignantes, kinésithérapeutes… Pour sa part, le Code de 
déontologie l’imposait aux psychologues. 

  :انظر -)٢(
F. Warembourg-Auque: Réflexions sur le secret professionnel, Rev. Science 
crim. 1978, P. 237. 

وظیفي،             .  د -)٣( ي أو ال سر المھن لال بال ن الإخ ة ع سؤولیة المدنی دى الم ب، م د حبی عادل جبري محم
  .٧٧السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٤٠٦

أضف إلى ذلك الأضرار التي تصیب ورثة صاحب السر أنفسھم نتیجة إفشاء سر . بینھما
  .مورثھم

ویعتبر عمیلاً للمھني بحیث یثبت لھ الحق في كتمان سره، كل من لجأ إلى مھني     
د أسرارًا            ي تع صفات الت ات وال ات والبیان طالبًا منھ خدمة معینة وكان إفضاؤه بالمعلوم

ل               بحكم ا  ي كام ل المھن ان عمی د، وسواء أك م یوج د أم ل ا عق د بینھم ة، وسواء وج لمھن
زم    . الأھلیة أم ناقصھا، وسواء أكان واعیًا أو غیر ذلك      ي یلت یلاً للمھن وعلى ذلك یعد عم

وعي نتیجة        المھني بالمحافظة على أسراره، من نقل إلى عیادة طبیب وھو غائب عن ال
ن   حادث أو نتیجة صدمة عصبیة، فكل م       ھ ع ا یدلي بھ ھذا المریض سواء وھو في غیبت

ساعدیھ     ب وم ى الطبی ع عل ي ویمتن سر المھن زام بال ضع للالت ھ یخ د إفاقت وعي أو بع ال
  .إفشاؤه
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  الفصل الثاني
  المصلحة الأولى بالرعاية وأثرها على إفشاء السر المهني

  
  :تمهيد وتقسيم

سان صرف الإن ب-یت ا للغال ا ی- وفقً ار إرادي، وبم ن   باختی در م ر ق ھ أكب ق ل حق
المصلحة، وتشمل المصلحة كل ما یعود على الشخص من فائدة أو ما یدفع عنھ ضررًا،    

سائر          ن الخ ھ م ا یتجنب ب أو م ن المكاس ھ م ا یحقق ي م شخص ھ صلحة ال سان، . فم فالإن
رة    ا متغی ھ ظروفً ھ، یواج ة ب ة المحیط ویر البیئ ور وتط ى التط ة عل ھ الفائق سبب قدرت ب

د      وجدیدة، ولذلك ف   ن توج إن علیھ أن یقرر ما ھو نافع لھ وما ھو ضار، ومن ثم یحدد أی
ر                   ذلك یعتب اء، وب ب البق ي ح ة ف زة الطبیعی ى الغری صلحة إل مصلحتھ، ویستند باعث الم
ي                ة ھ ذه المثاب صلحة بھ ساني، والم سلوك الإن ث ال م بواع ن أھ صلحة م ن الم البحث ع

  .)١(المصلحة الشخصیة للفرد

ي        ولا یكفي في ظل ما یت    یش ف ضل الع اعي یف ائن اجتم ھ ك ن أن میز بھ الإنسان م
ار آخر         -جماعات بطبعھ، الاستناد إلى المصالح الشخصیة فقط، بل ھناك حاجة إلى اعتب

صالح الآخرین         -لا یقل أھمیة   ة وم صالح العام رام الم ة    . ، ھو احت صالح العام ر الم وتعب
ده،   عما یحقق النفع أو یمنع الضرر بالنسبة للجماعة بأسرھا،    رد وح ولیس بالنسبة للف

ة   . فھي تعبیر عن مصالح جماعیة ولیس عن مصالح فردیة     صالح العام والحقیقة أن الم
لیست سوى حصیلة تجربة ھائلة للمجتمعات التي اكتشفت أنھا بحاجة إلى مجموعة من    

  . القواعد لضمان استقرارھا وتقدمھا وتطورھا

                                                             
ادئ،     . د:  انظر -)١( ین المصالح والمب رابط     حازم الببلاوي، السلوك الاجتماعي ب ى ال شور عل ال من مق

  :التالي
https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=21052011&id=a8
b9ea0f-65b8-4f54-9bb6-28be1659f57a 
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ة و   سریة المھنی زم بال ي الملت ى المھن ب عل ي   ویج ھ ف شاط مھنت ر ن ذي یباش ال
ع،          ل الأشخاص والمجتم مجتمع معین، أن یحافظ دائمًا على الثقة الموضوعة فیھ من قب
شخص      ان ال ولا یجوز لھ أن یفشي سرًا وصل إلى علمھ بسبب مزاولتھ المھنة، سواء ك

دما   . )١(قد عھد إلیھ بھذا السر وائتمنھ علیھ، أو كان قد اطلع علیھ بحكم عملھ   ى عن وحت
ضوابط        دًا ب ي مقی ل المھن ن سره، یظ شف ع ي الك ي ف سر الإذن للمھن احب ال ي ص یعط

  . وحدود الإفشاء الضروري والھدف الذي أعطي من أجلھ الإذن

 یجوز للمھني أو یجب علیھ إفشاء السر المھني، من )٢(غیر أنھ في أحوال معینة  
الات ذه الح احبھ، أو إذا  : ھ ب ص ى طل اءً عل سر بن شاء ال ان إف سر  إذا ك شاء ال ان إف  ك

ان       ة، أو إذا ك وع جریم ع وق سر لمن شاء ال ان إف ة، أو إذا ك زوج أو الزوج صلحة ال لم
ع   .الغرض من إفشاء السر منع تفشي مرض مُعد یضر أفراد المجتمع      والملاحظ أن جمی

ا           صلحة خاصة كم ت م ھذه الحالات تشترك في كونھا مرتبطة بمصلحة معینة سواء كان
دي      في حالة الزوج أو الز    ة المرض المع ي حال ا ف ة كم ام   . وجة أو مصلحة عام د قی وعن

ي                   زم المھن صلحة أخرى، یلت ان وم ي الكتم ي ف ل المھن صلحة عمی ین م ارض ب ھذا التع
ا            ب شاء لأجلھ ي الإذن بالإف الموازنة بین مصلحة عمیلھ في الكتمان والمصلحة التي أعط

  . ھذه الحدود وإلا عد مفشیًااو تلك التي قامت حالة ضرورة تھددھا، ولا یجوز لھ تجاوز

ق       ذا الح اق ھ دد نط ویترتب على ذلك أن مقتضیات المصلحة العامة ھي التي تح
صوصیة            ي الخ ق ف ي الح وترسم حدوده، وذلك عن طریق الموازنة بین مصلحة الفرد ف

                                                             
  : انظر-)١(

L. RENE: Rapport de la Commission de réflexion sur le secret 
professionnel appliqué aux acteurs du système de soins, Op. Cit. 

  :انظر -)٢(
P. Decheix: Un droit de l’homme mis à mal : le secret professionnel, Op. 
Cit., P. 134 ; M. Le Roy : Le secret professionnel en matière médicale, Op. 
Cit., 2e sem., doct., p. 339. 



 

 

 

 

 

 ٤٠٩

ى            لاع عل ا الاط ن بینھ مثلاً، وبین حاجة المجتمع لتطبیق النظام القانوني على الكافة وم
  .)١(لخاصة إذا اقتضت مصلحة العدالة وتحقیق الأمن ذلكحیاتھم ا

ان             سر سواء ك شاء ال ا بإف سمح فیھ د ی ي ق ھذا ویضع القانون ضوابط الحالات الت
دة             اس الفائ ة وقی صالح المحمی ین الم ذلك الإفشاء وجوبیًا أو جوازیًا، وذلك بالموازنة ب

صلحة أخرى، بحی           ساب م ون   المتحصلة من حمایة مصلحة معینة على ح ب أن تك ث یج
ة                  ي حال ا ف ان، كم ي الكتم ي ف ل المھن صلحة عمی ى م ة عل ا غالب المصلحة المراد حفظھ
الضرورة حیث یجب أن یكون الخطر بالغ ووشیكًا ومؤكدًا، ومستحیل تجنبھ بغیر إفشاء       

دفع              . )٢(السر صیل أو بال ب والتح ان بالجل ع سواء أك ھ نف ان فی ا ك ل م ي ك والمصلحة ھ
ل    .  المضار والأخطار، فھو جدیر بأن یسمى مصلحة   والاتقاء كاستبعاد  ي ك صلحة ھ والم

  .سبب یؤدي إلى الصلاح والنفع

ھذا ویقتضي البحث في ھذا الفصل تحدید مفھوم المصلحة الأولى بالرعایة، وبیان 
دأ            ال مب ر إعم د أث ك تحدی ضي ذل ا یقت ى، كم صلحة الأول ة الم زام برعای اس الالت أس

ذا  . لى الالتزام بالسر المھنيالمصلحة الأولى بالرعایة ع   وعلى ذلك تقسم الدراسة في ھ
  -: الفصل إلى ثلاثة مباحث على النحو الآتي

  .مفھوم المصلحة الأَولى بالرعایة: المبحث الأول

  .أساس الالتزام برعایة المصلحة الأولى ونطاقھ: المبحث الثاني

  .لسر المھنيأثر إعمال المصلحة الأولى على الالتزام با: المبحث الثالث

                                                             
  :ابق، على الرابط التالي فھد عبد العزیز سعید، مفھوم الخصوصیة وتاریخھا، الس-)١(

http://coeia.edu.sa/index.php/ar/asuurance-awarness/articles/47-data-
privacy/744-the-concept-of-privacy-and-its-history.html 

  انظر  -)٢(
F. BOURTON: Le secret professionnel: une valeur menacée? Mars 2017, 
Avis du Service droit des jeunes de Bruxelles, SDJ. 
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 ٤١١

  المبحث الأول
  مفهوم المصلحة الأولى بالرعاية

  
  :تمهيد وتقسيم

صلحة         ھ، بالم ي وكتمان سر المھن ى ال ة عل ي بالمحافظ زام المھن رتبط الت   ی
ان    ذا الكتم ى ھ ة عل ة     -المترتب صلحة جماعی ة أو م صلحة فردی ت م واء كان   ، - س

رى،   صالح الأخ ن الم ا م ع غیرھ صلحة م ذه الم ارض ھ دى تع ذا وبم أثر ھ ا یت   كم
الالتزام بقیمة ھذه المصالح الأخرى ومدى غلبتھا على مصلحة عمیل المھني في كتمان     
ة         سره من عدمھ، ویؤدي بیان ھذا الارتباط إلى تحدید المصلحة الغالبة والأجدر بالحمای
ى           صلحة الأول وم الم ث مفھ ستلزم بح ك ی ل ذل ارض، ك صالح المتع ذه الم ین ھ ن ب م

  .بالرعایة

 لبیان مفھوم المصلحة الأولى بالرعایة، أن نكشف عن تعریفھا، ثم نحدد   وینبغي
ین         . شروط الأخذ بھا وضوابط ذلك     ى مطلب ث إل ذا المبح ي ھ وعلى ذلك تقسم الدراسة ف

  -: على النحو الآتي

  .تعریف المصلحة الأولى بالرعایة: المطلب الأول

  .شروط المصلحة الأولى بالرعایة: المطلب الثاني
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   الأولالمطلب
  تعريف المصلحة الأولى بالرعاية

اء   ق        )١(یرى بعض الفقھ ار أن الح ى اعتب ال عل ى الم ددة بمعن صلحة مح ، أن الم
انون      ا الق شبع         )٢(ھو كل مصلحة مالیة یحمیھ أنھ أن ی ن ش ا م ل م ة ك ذه المثاب ي بھ ، فھ

، ، یرى أن المصلحة ھي كل شيء یشبع الإنسان)٣(إلا أن البعض الآخر. حاجات الإنسان
دى  - وفقًا لھم-وبذلك تختلف المصلحة عن المال الذي یعني        كل ما من طبیعتھ إشباع إح

وي               ھ یحت ث إن ال حی ى الم ن معن الحاجات الإنسانیة، ویعد ھذا المفھوم للمصلحة أعم م
. )٤(معنى المال ویزید علیھ ما یحقق المصلحة في أشیاء لا یمكن إطلاق لفظ المال علیھا 

صلحة أعم       ق            وتعتبر الم ت مرتبطة بتحقی ة إذا كان صلحة مالی ون الم د تك ال، فق ن الم م
ا     سان تمامً منفعة مالیة، وقد تكون غیر مالیة ومع ذلك تكون صالحة لإشباع حاجات الإن

  .كالمصلحة المالیة

ذا        الف ھ ن یخ ل م فعندما یحرم المشرع فعل إفشاء الأسرار وینص على جزاء لك
ة الأ  ذلك بالدرج سعى ب ا ی و إنم ع فھ شرف  المن ة وال اة الخاص لامة الحی ة س ى لحمای ول

ل     خاص داخ ة للأش اة الخاص ي الحی ق ف ة الح ضمن حمای سان لی ل إن ار لك   والاعتب
ع  ي         . المجتم ة للأشخاص الت ذه الحمای ا وراء ھ ن فیم صلحة الخاصة ولك ي الم ذه ھ وھ

ا   ق ھن ع، فتتف اء ودوام المجتم مان وبق ى ض شرع ال سعى الم ة، ی اة الخاص ص الحی تخ
                                                             

، ٣٣٥ العدد ٦٠ثروت أنیس الاسیوطي، فلسفة التاریخ العقابي، مجلة مصر المعاصرة، السنة .  د-)١(
  . وما بعدھا٢٥٧ص 

ھ       -)٢( ت فی ر :  في تعریف الحق بوصفھ مصلحة مالیة یحمیھا القانون والنظریات التي قیل د  . د: انظ عب
  . وما بعدھا٢م، ص ١٩٣٤دار الفكر، القاھرة الرزاق أحمد السنھوري، نظریة العقد، 

ة،               .  د -)٣( ة القومی ة الجنائی ات، المجل انون العقوب ي ق رة المصلحة ف د، فك الح عبی حسنین إبراھیم ص
  . وما بعدھا٢٣٨م، ص ١٩٧٤، مصر ٢المجلد السابع عشر، عدد 

ائي، ا   .  د-)٤( ریم الوق ة للتج ة العام وري، النظری د الجب د الحمی د عب د مجی شر  خال ي للن ز العرب لمرك
  .١٤٠م، ص ٢٠١٨والتوزیع، القاھرة، الطبعة الأولى 



 

 

 

 

 

 ٤١٣

ة  شرع      حمای اس للم صلحة الأس ع الم ة م صلحة خاص ي م راد وھ ة للأف اة الخاص الحی
ي            ع ھ ة المن ذلك أن عل ضح ب ھ ویت ھ ودوام مان بقائ ع وض ة المجتم ة بحمای المتمثل

  .المصلحة ولیس المال

ى              صلحة أخرى أول ت مع م ة إذا تعارض صلحة المحمی دم، أن الم ویقتضي ما تق
داء   منھا بالرعایة في نظر المجتمع وجب التضحی    دارة، أي أن الاعت ة بالمصلحة الأقل ج

ي نظر             ة ف على مصلحة محمیة یعد فعلاً مباحًا إذا كان من أجل مصلحة أخرى أكثر أھمی
ع صلحة       . )١(المجتم ھ والم رد وحریات وق الف ة حق ین حمای ق ب ب التوفی ث یج بحی

صلحة          ضحیة بالم ھ دون الت رد لحریات ة الف مان ممارس ق ض ث یتحق ة بحی الاجتماعی
مة، ومعنى ذلك أن یمارس الفرد حریاتھ في حدود العلاقات الاجتماعیة وكما ینظمھا     العا

  .)٢(القانون لیستفید في النتیجة من الحمایة القانونیة

ة       یم الاجتماعی ى الق ة عل ع بالمحافظ لامة المجتم مان س ى ض انون إل سعى الق وی
ي     ولما كانت ھذه المصالح تت. )٣(السائدة وحمایة المصالح المعتبرة    ا ف ي أھمیتھ اوت ف ف

سبة    سب ن ر ح ل او أكث ة أق ى حمای اج إل ذلك تحت ا ل ا تبعً ة فإنھ یم الاجتماعی اس الق مقی
صلحة              ت الم إن كان ذلك ف صلحة، ك ة الم ع قیم بًا م أھمیتھا، ویكون مقدار الحمایة متناس
ت             إن كان ا، ف دارتھا وأھمیتھ ا بدرجة ج د لحمایتھ شرع قواع ة وضع الم دیرة بالحمای ج

ا                أھمیتھا ك  ل تبعً ة أق ت الحمای ة كان ا قلیل ت أھمیتھ شددة، وإن كان ة م ت الحمای رة كان بی
یم     لذلك، ولو حصل أن تعارضت مصلحتان أحدھما ذات تقییم شخصي والأخرى ذات تقی
اجتماعي، وترتب على ذلك أن فضل الشخص مصلحتھ وقام بارتكاب فعل معین أدى الى     

                                                             
  .١٦٢أحمد فتحي سرور، الحق في الحیاة الخاصة، السابق، ص .  د-)١(
  . وما بعدھا١٣٦أحمد فتحي سرور، الحق في الحیاة الخاصة، السابق، ص .  د-)٢(
  : انظر-)٣(

Geoffery Sawer: The law in society, ox ford university press, London 1965, 
P.203. 



 

 

 

 

 

 ٤١٤

و  ل یك ذا الفع إن ھ ع، ف صلحة المجتم ساس بم صلحة الم ھ بالم ھ لإخلال ا لمعاقبت ن موجبً
  .)١(الأجدر بالحمایة من وجھة نظر المجتمع

اییر             تلاف المع ي اخ بب ف ذا س ا ھ وھكذا تختلف المصالح حسب أھمیتھا، واختلافھ
ى       ضلھا عل ین یف ة أو ح صلحة معین ة لم ضع حمای ین ی شرع ح ا الم ستھدي بھ ي ی الت

  -: مصالح أخرى، وھذه المعاییر تتلخص فیما یلي

  :المعيار التاريخي: ًأولا
ا           ن أن تحققھ ي یمك داف الت ا والأھ شأتھا تاریخیً یقیّم المشرع المصلحة من حیث ن
ا     ك تبنیھ عند تقدیر الحمایة اللازمة لھا على حسب نشأتھا التاریخیة فیقرر بناءً على ذل
سب          صالح ح ة الم ضي ضمن بقی سل المقت ا التسل أو تركھا فإن قرر تبنیھا فانھ یحدد لھ

  .)٢(أھمیتھا وما تحققھ من أھداف وغایات

ثانيا
ً

  :معيار التناسب: 
ا         ب أھمیتھ اول ترتی ع ویح ي المجتم رة ف صالح المعتب صر الم شرع بح وم الم یق
ة     بحسب الغایات والأھداف التي تحققھا ثم یقیم التوازن والتناسب بین المصالح المختلف

تقرار الم       ق اس ا یحق ع وبم ا للمجتم سب أھمیتھ ا ح ین   فیرتبھ التوازن ب ع ولا یخل ب جتم
  .المصالح المختلفة في المجتمع

                                                             
  : انظر-)١(

M. Gaston Stefani: course droit penal general et de procedure penale, 1996, 
p. 63. 

 دراسة في الفلسفة القانونیة، دار الكتاب -نعیم عطیة، في الروابط بین القانون والدولة والفرد     .  د -)٢(
  . وما بعدھا١٣٢م، ص ١٩٦٨رة العربي للطباعة والنشر، القاھ



 

 

 

 

 

 ٤١٥

ثالثا
ً

  :المعيار المنطقي: 
ة       صالح المختلف ق الم یعمد المشرع إلى وضع القوانین على أسس منطقیة لتحقی
شرع              ستھدف الم ي ی صالح الت یم الم ي تقی ا دور ف ون لھ س أن یك فیشترط في ھذه الأس

  .حمایتھا

رابعا
ً

  :المعيار العملي: 
ة     یق ول عملی ن حل شرع ع ث الم ون بح ار أن یك ذا المعی حاب ھ   رر أص

ن             سانیة ع ات الإن ن الاحتیاج در م ر ق باع أكب ن إش اس م ى أس صالح عل د الم   لتحدی
ضحیات      ن الت در م ل ق اعي بأق یم الاجتم ق التنظ ة   )١(طری صالح بدرج ة الم ب أھمی ، فترت

ا با       ون حاجتھ صلحة أخرى تك بیل م ع   احتیاجھا ویضحى بالمصلحة في س سبة للمجتم لن
  .أكبر منھا

ستخدمھا   ي ی یلة الت ددت الوس د ح ت ق اییر وإن كان ذه المع ذي أراه أن ھ وال
المشرع في عملیة تقییم وتبني المصلحة، إلا أنھا جمیعھا لم تحدد الأسس التي یستھدي 
ة            صلحة معین ر لم ة أكب باغ حمای ة، أو إس بھا المشرع لوضع الحمایة على مصلحة معین

صلح   وتقدیمھا وتف  ضیلھا على مصالح أخرى أقل أھمیة منھا، وإن كل معیار بمفرده لا ی
ر        أساسًا لتقییم المشرع لمصلحة وتبنیھا دون أخرى أو تفضیلھا وتقدیمھا علیھا، ویعتب
صلحة           دد الم ار یح ن معی د م كل معیار بمفرده قاصرًا عن بلوغ ھذه الغایة، لذلك كان لاب

ي     التي یحمیھا القانون، وھو عمل لیس    صالح الت د الم ھ لتحدی بالیسیر، لذلك اجتھد الفق
  .یتعرض القانون لحمایتھا وذلك بوضع معاییر معینة لھا

                                                             
  . وما بعدھا١٣٥نعیم عطیة، في الروابط بین القانون والدولة والفرد، السابق، ص .  د-)١(



 

 

 

 

 

 ٤١٦

ھ  ض الفق ب بع ة،    )١(وذھ صالح فردی سام، م لاث أق ى ث صالح إل سیم الم ى تق  إل
ة  صالح اجتماعی ة، وم صالح عام صوصیات  . وم ة خ ة بحمای صالح الفردی تص الم وتخ

ان   ة        الإنسان بوصفھ فردًا لھ كی صوصیة حاجة اجتماعی ذه الخ ل ھ ستقل، وتمث اص م  خ
ا   رف بھ فھا       . )٢(معت ب الجماعة بوص ن مطال ر ع ا یعب ل م ي ك ة فھ صالح العام ا الم وأم

ة      ب الجماع ن مطال ر ع ا یعب ل م ي ك ة فھ صالح الاجتماعی ا الم ة، وأم صیة قانونی شخ
ساني   ع إن نظم       . )٣(كمجتم ضمن ال ة وت ن الجماع ة أم صالح الاجتماعی شمل الم وت

  .)٤(الاجتماعیة والأخلاق العامة والمحافظة على الثروة العامة وحیاة الفرد

صالح             ى الم لامتھا أول ن الجماعة وس ى أم ووفقًا لھذا الرأي تعتبر المحافظة عل
ة  . ویتمثل ذلك في سلامة الجماعة إزاء الأفعال التي تخل بالنظام العام        . الاجتماعیة وثانی

ة   ي المحافظ ة ھ صالح الاجتماعی ى     الم ع عل ام المجتم ي ق ة الت نظم الاجتماعی ى ال  عل
د     أساسھا، سواء أكانت تشمل العائلة، أم الشؤون السیاسیة، أم الشؤون الثقافیة والعقائ

د  ل ونق ع وعم اج وتوزی ن إنت صادیة م ا، أم الاقت ة وحریتھ صالح . الدینی ة الم وثالث
  .الاجتماعیة ھي الاخلاق العامة

ل مجرد      ولا یعني تعداد المصالح بھذا ا    ا خطوط واضحة، ب لشكل أنھ یفصل بینھ
ة  ة الحدیث نظم القانونی ل ال ستھدفھ ك داد ت ي . )٥(تع ة الت د القانونی د القواع ستند تحدی وی

                                                             
  :  انظر-)١(

Roscoe POUND: An Introduction to the Philosophy of Law, 3ed, May 1925, 
P. 95 - 99. 

وفمبر      سل: دینیس لوید، فكرة القانون، تعریب المحامي   .  د -)٢( ة، ن الم المعرف سلة ع یم الصویص، سل
  . وما بعدھا١٩٢م، ص ١٩٨١

أحمد محمد خلیفة، النظریة العامة للتجریم، دراسة في فلسفة القانون الجنائي، رسالة دكتوراة، .  د-)٣(
  . وما بعدھا١٠٠م، ص١٩٥٩كلیة الحقوق جامعة القاھرة، 

  . وما بعدھا١٠٦ السابق، ص، أحمد محمد خلیفة، النظریة العامة للتجریم،.  د-)٤(
  .١٠٨أحمد محمد خلیفة، المرجع السابق، ص، .  د-)٥(



 

 

 

 

 

 ٤١٧

ي             ل ھ ة عوام ى ثلاث صالح إل ذه الم ع      : تحمي ھ ي المجتم سائدة ف صادیة ال ل الاقت العوام
رد  والتي صارت من ضرورات الحیاة الاجتماعیة بما تحدده العلاقات الا     قتصادیة بین الف

ع  ع     . والمجتم ي المجتم سائدة ف ة ال ة والاخلاقی ل الدینی سیاسیة  . والعوام ل ال والعوام
ي    سائدة ف ة ال سیاسیة والاجتماعی دات ال ذاھب والمعتق ل الم ي تمث ة وھ والاجتماعی

  .)١(المجتمع

ي        ة تبن ي عملی ھ ف ذ ب د للأخ ار واح ین معی ن تعی ھ لا یمك دم أن ا تق ضح مم ویت
رر         مصلحة دون    شرع ویق ا الم أخرى، أو في عملیة تقییم المصالح المختلفة حین یرتبھ

ا         . لھا الحمایة اللازمة   سیاسیة بم صادیة وال ة والاقت ل الاجتماعی وتحدد مجموعة العوام
ة           فاء الحمای ة إض فیھا الاعراف السائدة والتقالید المتبعة التي تحكم مجتمعًا معینًا أولوی

ضیل   على مصلحة دون أخرى، وھي الت     صالح وتف ي تھدي المشرع حین یقوم بتقییم الم
  .)٢(بعضھا على بعض فیقدم مصلحة لأھمیتھا ویؤخر أخرى لأنھا أقل أھمیة وھكذا

ى            صالح، بمعن ة الم در أولوی ذي یق شرع ھو ال ضح أن الم ومن جماع ما تقدم یت
ش           ك أن الم ى ذل یس معن رع أنھ ھو الذي یرسم الطریق واجب الاتباع في ھذا الصدد، ول

ي وضع                  ل دوره ف ا یتمث دًا، إنم ددًا جام ا مح ة ترتیبً سب الأولوی صالح بح ذه الم یرتب ھ
تان             صلحتان المتعارض ت الم الضوابط التي یرجع لھا عند تعارض مصلحتین، سواء كان

صالح    . من مجموعتین مختلفتین أم من مجموعة واحدة       ة الم دد أولوی ووفقًا لذلك لا تتح
ذي ت      ة          بالرعایة بحسب القسم ال صالح عام ة أو م صالح فردی ت م ھ سواء كان ي إلی  -نتم

ى          ي الأول ة ھ صالح العام أن الم ضي ب ة تق دة العام ت القاع ي أحوال    -وإن كان ھ ف ، إلا أن
صلحة     ت الم ا كان صوصًا إذا م ة خ صلحة العام ى الم ة عل صلحة الفردی دم الم ة تق معین

اة   ي الحی ق ف ة الح ي حمای ل ف ة تتمث ؤتمن ع . الفردی خص م دد ش ن یھ ن  كم ر م ى س ل
ین        ة ب وم الموازن ة تق ذه الحال ي ھ سر، فف ذا ال شي ھ م یف ل إن ل ة بالقت رار العام الأس

                                                             
  .١٠٩أحمد محمد خلیفة، المرجع السابق، ص، .  د-)١(
  .١٠٧أحمد محمد خلیفة، المرجع السابق، ص، .  د-)٢(



 

 

 

 

 

 ٤١٨

ي         صلحة الخاصة ف ب الم ك أرى تغلی ع ذل مصلحتین إحداھما عامة والأخرى خاصة، وم
وق وأقدسھا        ھذه الحالة على المصلحة العامة حمایة للحق في الحیاة الذي ھو أھم الحق

  .على الإطلاق

  ثانيالمطلب ال
  شروط المصلحة الأولى بالرعاية

سر          ان ال ي كتم یشترط لاعتبار مصلحة المھني أولى بالرعایة من مصلحة عمیلھ ف
ال              ون معرضة لخطر ح شروعة، وأن تك ون م ة، وأن تك صلحة حقیقی ا  . أن تكون الم كم

ة         ي مواجھ ة ف ي الغالب سر ھ شاء ال ا بإف راد حمایتھ ي الم صلحة المھن ون م ب أن تك یج
ا  مصلحة عمی  لھ في كتمان ذلك السر، فمصلحة المھني إذا كانت ھي الغالبة عند مقارنتھ

  .مع مصلحة عمیلھ، كنا أمام مصلحة أولى بالرعایة

ون           ى ألا تك ال، بمعن ع الح وتكون مصلحة المھني حقیقیة إذا ما كانت تعبر عن واق
ي              وم إلا ف شخص ولا تق ا ال ي یتخیلھ ي الت سھ  مصلحة وھمیة، والمصلحة الوھمیة ھ نف

ع   ي الواق ود ف اس أو وج ا أس یس لھ ط، ول و فق ي  . )١(ھ شروعة فھ صلحة الم ا الم وأم
ون         د تك ابقًا ق ا س ا ذكرن انون، وكم المصلحة القانونیة أي تلك المصلحة التي یحمیھا الق
شروعیة         صلحة بالم المصلحة مالیة وقد تكون غیر مالیة، وفي جمیع الأحوال توسم الم

شروعیة     إذا ما كان القانون یفرض لھ     دم الم ة، وتوصم بع ا حمایة معینة مدنیة أو جنائی
ي  . إذا لم یكن مقررًا لھا أیة حمایة أو كانت مخالفة لقاعدة قانونیة     وتكون مصلحة المھن

ا إذا           ان، كم ي الكتم ي ف ل المھن ھي الغالبة إذا ما كانت تمثل قیمة أعلى من مصلحة عمی

                                                             
  : انظر-)١(

M.gaston Stefani: course droit penal general et de procedure penale, Op. 
Cit., P. 61. 



 

 

 

 

 

 ٤١٩

ر  كانت مصلحة المھني التي تواجھ تھدیدًا ھي حقھ   في الحیاة مثلاً، ففي ھذه الحالة تعتب
  .)١(مصلحة المھني أولى بالرعایة من مصلحة عمیلھ

ون           ة، وتك ي الغالب ي ھ ل المھن صلحة عمی ا م ولا مراء في الحالة التي تكون فیھ
ت        مصلحة عمیل المھني ھي الأجدر بالرعایة حینئذ، ولكن یثور التساؤل حول ما إذا كان

ھ لا        مصلحة المھني المراد حما    ى أن ھ، بمعن صلحة عمیل س درجة م یتھا بالإفشاء من نف
شاء سر            ا شخص بإف دد فیھ ي یھ ة الت ي الحال ا ف توجد غلبة لإحداھما على الأخرى، كم

ففي ھذه الحالة تعتبر المصالح من ذات . خاص بالمھني إن لم یفشي المھني سرًا لعمیلھ
ة أر     ذا الحال ي ھ ة، وف ن الأھمی در م س الق ى نف ة وعل ل  الدرج صلحة عمی ب م ى تغلی

ان                ة؛ لأن كتم ى بالرعای ا أول ي ھن صلحة المھن المھني على مصلحة المھني ولا تعتبر م
ي    ى ف صلحة أول ة لم ھ إلا حمای تثناء علی رر الاس ا تق ل وم و الأص ي ھ ل المھن سر عمی
ة       ث حمای ن حی الدرجة والأھمیة من مصلحتھ فإن تساوت المصلحتان عدنا إلى الأصل م

  .ھنيمصلحة عمیل الم

شكل            شاء أن ی د لإباحة الإف ھ، ولاب صدي ل ي الت یح للمھن ویشترط وجود خطر یب
انون       ا الق ة یمنعھ ن أن         . الخطر جریم ا ھو خطر یمك ل م رد إلا ك ي أن ی ولا یجوز للمھن

ستمرًا؛           یشكل ضرر، وفي ھذه الحالة لا یجوز اللجوء إلى الإفشاء إلا إذا كان الاعتداء م
وعلى ذلك .  بعد، فإذا ما انتھي الخطر، فإنھ لا یجوز الإفشاء  بحیث یكون قد بدأ ولم ینتھ     

ي     شكل      : یجب أن تتوفر في الخطر ثلاثة شروط ھ شروع، وأن ی ر م ون الخطر غی أن یك
الاً            ون الخطر ح ال، وأن یك نفس أو الم شاء     . جریمة من جرائم ال ك لا یجوز إف ى ذل وعل

شروعً  ي م ھ المھن ذي یواجھ ر ال ان الخط ي إذا ك سر المھن ذي ال ر ال ا أن الخط ا، فطالم
ھ، وإلا     صدى ل ھ دون أن یت زام بتحمل ھ الت ع علی ھ یق شروع، فإن ي م ھ المھن رض ل یتع

  . اعتبر سلوكھ جریمة

                                                             
ر -)١( ى انظ ذا المعن ول ھ ات،  . د:  ح انون العقوب ي ق صلحة ف رة الم د، فك الح عبی راھیم ص سنین إب ح

  .٢٤٥السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٤٢٠

ون         ة أن یك ى بالرعای صلحة الأول الات الم ن ح ة م ام حال ول بقی شترط للق وی
 الداھم الاعتداء الذي یرمي المھني إلى دفعھ حالاً أو وشیك الحلول، ذلك أن حالة الخطر        

سر    ي صورتین      . التي یوجد فیھا المھني ھي التي تبرر إفشاء ال الاً ف داء ح ون الاعت ویك
ل              : الأولى ال تجع دي أفع ن المعت درت م ث ص دأ حی حیث یكون الاعتداء على وشك أن یب

ور       -من المنتظر  ادي للأم سیر الع ور    - وفق ال ى الف داء عل دئ الاعت صورة   .  أن یبت ا ال أم
ا زال بعض الخطر            فھي حین یكو  : الثانیة ث م د بحی ھ بع م ینت ھ ل دا ولكن ن الاعتداء قد ب

شاء                 ون للإف لا یك ول ف فة الحل ت ص قائماً، أما إذا انتھي الاعتداء وتحقق كل الخطر انتف
  .)١(محل

ا          دد فیھ ي تھ ة الت ي الحال شروعة ف ة وم ي حقیقی صلحة المھن ون م   وتك
ھ،           ر عمیل شاء س ل إف رتھ مقاب راد أس د أف و أو أح ھ ھ ر    حیات اة یعب ي الحی الحق ف   ف

ذي     ر ال ان الخط ا ك ة إذا م ون حقیقی انون، وتك ا الق شروعة یحمیھ صلحة م ن م   ع
شخص            س ال ي نف ا ف یتھددھا حقیقیًا بأن دلت علیھ مظاھر ودلائل قویة، أي غیر متوھمً

  .فقط

                                                             
  :  انظر-)١(

Roscoe POUND: An Introduction to the Philosophy of Law, Op. Cit., P. 97. 



 

 

 

 

 

 ٤٢١

  المبحث الثاني
  أساس الالتزام برعاية المصلحة الأولى ونطاقه

  
  :تمهيد وتقسيم
ي،       انتھینا سابقً  سر المھن زام بال ا للالت صلح أساسً دھا لا ت ا إلى أن نظریة العقد وح

ل            رأي القائ ا ال زام، واخترن ذا الالت ا لھ دھا أساسً انون وح ة الق صلح نظری ذلك لا ت ك
ھ            ى أن ا إل ھ، وانتھین بضرورة الأخذ بالنظریتین بحسب طبیعة العلاقة بین المھني وعمیل

ذا الالتزام وفي أحوال أخرى یكون القانون ھو  في حالات معینة یكون العقد ھو أساس ھ  
  .مصدره

صادرھا     ددة وم صالح متع ة فالم ى بالرعای صلحة الأول سبة للم ال بالن ذلك الح ك
زام      اس الالت ي أس متعددة بتعددھا، وھو ما قد یؤدي إلى تعدد أنواع المصالح المختلفة ف

اس             ث أس ى بح ث إل ذا المبح ي ھ ل ف ك ننتق ان ذل ھ، ولبی ي نطاق ا وف ة   بھ زام برعای  الالت
وعلى ذلك تقسم الدراسة في ھذا المبحث إلى مطلبین . المصلحة الأولى بالرعایة ونطاقھ

  -: على النحو الآتي

  .أساس الالتزام برعایة المصلحة الأولى: المطلب الأول

  .نطاق الالتزام برعایة المصلحة الأولى: المطلب الثاني

  المطلب الأول
  لحة الأولىأساس الالتزام برعاية المص

  :تمهيد وتقسيم
ون     د تك تختلف المصلحة الأولى بالرعایة بحسب نوع المصلحة المراد حمایتھا، فق
ب          ة بموج ي الأولوی ا ف المصلحة الأولى بالرعایة مصلحة عامة مكتسبة صفتھا ودرجتھ



 

 

 

 

 

 ٤٢٢

توریة          صوصًا دس ت ن ة أم كان د  . نصوص القانون، سواءً كانت نصوصًا قانونیة عادی وق
صل   ذه             تكتسب الم سب ھ د تكت ا ق د، كم ب العق ة بموج ى بالرعای صلحة الأول فة الم حة ص

الصفة بسبب وضع صاحب المصلحة المراد حمایتھا، والذي یتمثل في حسن نیتھ، حیث  
سب           إن القانون دائمًا ما یحمي مصالح الأشخاص حسنى النیة، فحسن النیة مبدأ عام یك

  .لنیة دائمًا ھي الأولى بالرعایةصاحبھ حمایة القانون، فتعتبر مصلحة الشخص حسن ا

شأ              وع ومن سب ن ة بح ى بالرعای صلحة الأول وعلى ذلك یختلف أساس الالتزام بالم
ان       المصلحة ذاتھا، فإن كان منشؤھا القانون كان القانون ھو أساس الالتزام بھا، وإن ك
ان    ة ك سن النی شؤھا ح ان من ا، وإن ك زام بھ اس الالت و أس د ھ ان العق د ك شؤھا العق من

ى       . ساس الالتزام بھا ھو مبدأ حسن النیة    أ ب إل ذا المطل ي ھ سم الدراسة ف وعلى ذلك تق
  -: ثلاثة فروع على النحو الآتي

  .القانون أساس الالتزام بالمصلحة الأولى: الفرع الأول

  .العقد أساس الالتزام بالمصلحة الأولى: الفرع الثاني

  .حسن النیة أساس الالتزام بالمصلحة الأولى: الفرع الثالث

  الفرع الأول
  القانون أساس الالتزام بالمصلحة الأولى

ي                ع ف صالح المجتم راد المباشرة وم صالح الأف ین مفھوم م توجد علاقة وثیقة ب
شرط       مجموعھ؛ حیث إن مصالح الأفراد والمصالح العامة ھي أمور تتكامل فیما بینھا وب

ست متعارضة أو       أن یتم  ي إذن لی وازن، فھ ب والت  التوفیق بینھا بقدر معقول من التناس
وإذا واجھ الشخص مشكلة الاختیار بین المصلحة الخاصة والمصلحة العامة،      . متناقضة

. )١(فإنھ یكون، عادة، بصدد الاختیار بین تفضیل مصلحتھ المباشرة أو مصلحة المجتمع     
                                                             

ى   حازم الببلاوي، السلوك الاجتماعي بین المصالح    . د:  انظر -)١( شور عل والمبادئ، السابق، مقال من
  :الرابط التالي
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 ٤٢٣

صا     رام الم ى احت راد،       وإذا كان الحرص عل صالح الأف ضحیة بم ا كت دو أحیان ة یب لح العام
ا،                  ي ینتمون إلیھ ضاء الجماعة الت ارھم أع راد باعتب فإنھ في النھایة حمایة لھؤلاء الأف
ة              دونھا لا حمای ي ب ات الت اء المجتمع تقرار ونم فاحترام المصالح العامة ھو ضمان لاس

  . لمصالح الأفراد

صلحتین مھم وضر      لا الم ك أن ك ن ذل ضح م اوزه ویت ن تج ار . وري ولا یمك فإنك
بیل            ي س ار، وھ شاط والابتك ث الن م بواع د أھ المصالح الفردیة والمباشرة ھو إھدار لأح
تقرار،              ن والاس ق الأم ي تحقی ع ف صالح المجتم ي م ن تناس دم، ولك النجاح والتمیز والتق

د     ة ل ى وضمان حریات وحقوق الأفراد، وتوفیر الشروط المناسبة لتفجیر الطاقات الخلاق
  . )١(الأفراد، یھدد وجود الجماعة نفسھا وبالتالي مصالح أفرادھا في نھایة الأمر

م  - كقاعدة عامة  -ویتولى القانون   تحقیق ھذه الموازنة بین تلك المصالح، ومن ث
ع                  ك لأن المجتم ى الأخرى؛ وذل داھا عل رجیح إح صالح المتعارضة أو ت التوفیق بین الم

ا،       عبارة عن أفراد مختلفین في الرغب     ا بینھ صالحھم فیم ارض م د تتع ب، وق ات والمطال
ن           داھا م ا ع ى م ة عل فیفصل القانون بین ھذه المصالح ویغلب المصلحة الأجدر بالحمای

  .مصالح

انون ر الق ان -ویعتب ب الأحی ي غال ن   - ف ب م ة والغال صالح العام شئ الم و من  ھ
ون غال           ا تك ى الأخرى،    المصالح الخاصة، وھو الذي یحدد أولویاتھا بأن یقدر أیھ ة عل ب

ة               انون الأولوی ي الق ا، ویعط ارض بینھ د التع ة عن در بالحمای ي الأج ون ھ ي  -بحیث تك  ف
 للمصالح العامة المرتبطة بالنظام العام داخل المجتمع، أو تلك المصالح المتعلقة  -الغالب

بأمور مھمة تفوق في أھمیتھا غیرھا كالحق في الحیاة مثلاً، فإن المصلحة المرتبطة بھ       
                                                             

= 
https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=21052011&id=a8
b9ea0f-65b8-4f54-9bb6-28be1659f57a 

ر -)١( كندریة     . د:  انظ شر، الإس دة للن ة الجدی ة، دار الجامع ة العام ادئ القانونی لطان، المب ور س أن
 دھا وما بع٩م، ص ٢٠٠٥



 

 

 

 

 

 ٤٢٤

دق   . ون ھي الغالبة دائمًا حتى في مواجھة المصالح العامة     تك وكما في حالة الخطر المح
ر     انون واعتب ا الق ي قررھ ة، الت باب الإباح الات أس ضرورة أو ح الات ال ن ح ئ م الناش

  . المصالح المرتبطة بھا أولى بالرعایة من غیرھا دائمًا

ام     ومن ذلك ما قررتھ تشریعات الأنظمة القانونیة المختلفة     ام الع ة النظ ن حمای م
ة     سكینة العام ومي وال ن الق ة الأم لال حمای ن خ ة م صحة  )١(والآداب العام ة ال ، وحمای

ة      )٢(العامة سیاسیة للدول صالح ال شاركة      )٣(، وحمایة الم ي الم راد ف وق الأف ة حق ، وحمای
سریة  )٥(، وحقوقھم وحریاتھم اللصیقة بالشخصیة )٤(في الأنشطة السیاسیة    والتي تعد ال

ة     . ى مكوناتھا إحد ة )٦(كما أن القوانین تحمي حقوق الملكیة سواء التقلیدی . )٧( أو الفكری
رأي     ى            )٨(وحمایة حریة الفكر وال رئ حت تھم ب ن أن الم صري م شرع الم رره الم ا ق ، وم

صلحة    )٩(تثبت إدانتھ في محاكمة قانونیة عادلة   سر لم شك یف ، وما یستتبع ذلك من أن ال
ى أن    ، وفي ذلك تغلیبًا   )١٠(المتھم  لمصلحة المتھم واعتبارھا أولى بالرعایة من غیرھا إل

  .)١١(تثبت إدانتھ، وما قرره كذلك من أنھ في كل الأحوال یكون المتھم أخر من یتكلم

                                                             
 .م٢٠١٤ من الدستور المصري ٨٦ المادة -)١(
 .م٢٠١٤ من الدستور المصري ١٨ المادة -)٢(
 .م٢٠١٤ من الدستور المصري ٥ المادة -)٣(
 .م٢٠١٤ من الدستور المصري ٨٧ المادة -)٤(
 .م٢٠١٤ من الدستور المصري ٩٢ المادة -)٥(
 .م٢٠١٤ من الدستور المصري ٣٣ المادة -)٦(
 .م٢٠١٤ من الدستور المصري ٦٩ المادة -)٧(
 .م٢٠١٤ من الدستور المصري ٦٥ المادة -)٨(
 .م٢٠١٤ من الدستور المصري ٩٦ المادة -)٩(
ي     :  راجع في ذلك   -)١٠( ائي ف ض جن ة، س    ٠١/١٠/١٩٧٩نق د القانونی ة القواع ، ص ٣٠م، مجموع

 .٣٩٥، ص ٣٦م، مجموعة القواعد القانونیة، س ١٣/٠٣/١٩٨٥؛ نقض جنائي في ٧٣٠
 . من قانون الإجراءات الجنائیة المصري٢٧٥ المادة -)١١(



 

 

 

 

 

 ٤٢٥

دین           صلحة الم سر لم شك یف ن أن ال صري م شرع الم ، )١(كذلك الحال ما قرره الم
دة  -أولى بالرعایةوھذا یشیر بجلاء إلى أن المشرع إنما اعتبر أن مصلحة المدین        كقاع

ن           -عامة سابق، م صري ال شرع الم  من مصلحة الدائن، وھو الأمر الذي یؤكد مسلك الم
ى وإن       ن الطرف الآخر، وحت حمایة الطرف الضعیف واعتبار مصلحتھ أولى بالرعایة م

  .كان الطرف الآخر ھو الدولة ومصلحتھ مصلحة عامة كما في دین الضرائب

شرع ال    رره الم ا ق ذلك م ة   وك اة الخاص ن أن للحی صري م سریة   -م ر ال ي تعتب  الت
ا  د فروعھ ة أح س  -المھنی صونة لا تم ي م ة وھ ق    )٢( حرم شأن ح رره ب ا ق ذلك م ، وك

ذلك      )٣(الإنسان في الحیاة الآمنة    دھا ك د رواف ي أح رره   .  والتي تعتبر السریة المھن ا ق وم
صیادلة أو الق             اء أو الجراحین أو ال ن الأطب ان م ن ك ل م رھم،   أیضًا من أن ك ل أو غی واب

ر               ي غی شاه ف ھ، فأف تمن علی صوصي ائ ھ سر خ ناعتھ أو وظیفت مودعًا إلیھ بمقتضى ص
الأحوال التي یلزمھ القانون فیھا بتبلیغ ذلك، یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة أشھر 

  .)٤(أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنیھ مصري

ضاء م   صدد، أن ق ذا ال ي ھ ھ ف ارة إلی در الإش ا تج سیة  ومم نقض الفرن ة ال حكم
شاء           یح إف شریعي یب استقر على أنھ لا یجوز للقاضي المدني في حالة عدم وجود نص ت
ضاع          ة دون إخ سریة المھنی ة تقوض ال ضائي بمھم ر الق ف الخبی ي، أن یكل سر المھن ال

ي        سر المعن احب ال ن ص سبق م ى الإذن الم ضاء    .)٥(تنفیذ ھذه المھمة إل ر الق ث اعتب  حی
  .احب السر أولى بالرعایة من غیرھا كقاعدة عامةالفرنسي مصلحة ص

                                                             
 . من القانون المدني المصري١٥١ الفقرة الأولى من المادة -)١(
 .م٢٠١٤ من الدستور المصري ٥٧ المادة -)٢(
 .م٢٠١٤ من الدستور المصري ٥٩ المادة -)٣(
 . من قانون العقوبات المصري٣١٠ المادة -)٤(
  : تفصیلاً حول ھذا المعنى راجع-)٥(

Cass. Civ, 1ère chambre civile 11 juin 2009, pourvoi n°08-12742, BICC 
n°712 du 1èer décembre 2009 et Légifrance ; Cass. 1ère Civ., 15 juin 2004, 
pourvoi n° 01-02. 338, Bull. 2004, I, n°171 (cassation sans renvoi); Cass. 
1ère Civ. 22 novembre 2007, pourvoi n°06-18. 250, Bull. 2007, I, n°261. 



 

 

 

 

 

 ٤٢٦

اء           ة أثن ة عام ین بخدم یجب على كل من علم من الموظفین العمومیین أو المكلف
تأدیة عملھ أو بسبب تأدیتھ بوقوع جریمة من الجرائم یجوز للنیابة العامة رفع الدعوى         

أموري    عنا بغیر شكوى أو طلب أن یبلغ عنھا فورا النیابة العامة أو أقرب        ن م أمور م م
  .)١(الضبط القضائي

  الفرع الثاني
  العقد أساس الالتزام بالمصلحة الأولى

ھ  د بأن ف العق ى تعری ھ إل ن الفق ب م ب الغال ى : "ذھ ر عل ین أو أكث ق إرادت تواف
ھ أو    ھ أو تعدیل زام أو نقل شاء الت و إن ر ھ ذا الأث ان ھ واء ك انوني، س ر ق داث أث إح

اؤه شرع الف  و .)٢("إنھ ھ الم ھ عرَّف سي بأن دة     : "رن صین أو ع ین شخ اق إرادات ب اتف
  .)٣("أشخاص یھدف إلى إنشاء التزامات أو تعدیلھا أو نقلھا أو إنھائھا

                                                             
 . من قانون الإجراءات الجنائیة المصري٢٦ المادة -)١(
زء عبد الرزاق أحمد السنھوري .  د -)٢( ھ    ١، الوسیط في شرح القانون المدني، ج زام بوج ة الالت  نظری

سابق   زام، ال د الأول مصادر الالت ام، المجل د  ع رف ا . ؛ د١١٨، ص ٣٧، بن د ش ة أحم دین، نظری ل
  . وما بعدھا٣٨الالتزام، الجزء الأول مصادر الالتزام، السابق، ص 

  . مدني فرنسي بعد التعدیل١١٠١مادة  -)٣(
Article 1101: Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 
2: "Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes 
destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations". 
Voir: Le Code Civil des Français 21 Mars 1804 : Modifié par Ordonnance 
n°2016-131 du 10 février 2016 ; Livre III : Des différentes manières dont on 
acquiert la propriété ; Titre III : Des sources d'obligations ; Sous-titre Ier : 
Le contrat ; Chapitre Ier : Dispositions liminaires, Art. 1101. 
Sur le lien suivant: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT00000
6070721&dateTexte=20180126 



 

 

 

 

 

 ٤٢٧

، والالتزام بدوره لا ینشأ إلا )١(التزامات متعددة على كلا المتعاقدینوینشئ العقد  
ز           دین والت ا،   إذا كان لھ محل، ومحل الالتزام ھو ما توافقت علیھ إرادتي العاق ھ كلیھم م ب

ام –ویبرم العقد. )٢(وتعھد المدین بالوفاء بھ، وھو یسمى المعقود علیھ     - وفقًا للأصل الع
  .لینفذ تنفیذًا عینیًا على النحو المتفق علیھ فیھ

ل          ا ك ث یتغی ة، حی ات معین باع حاج ي إش ویتعاقد طرفا العقد تحت وطأة الرغبة ف
ھ    ن إبرام ي      منھما تحقیق مصلحة أو فائدة معینة م ات الأطراف ف ل التزام سبب تقاب ، وب

ر                  ق أكب ي تحقی ا ف ل منھم ة ك ت ضغط رغب ھ، وتح اة من العقد تتعارض مصالحھم المتغی
ن       ة م ر مجموع لال تقری ن خ د م ة للعق ة العام دخلت النظری د، ت ن العق ة م دة ممكن فائ

ھ            ا قررت ضوابط م ذه ال ین ھ شأن  -الضوابط العامة التي تسري على كل العقود، ومن ب  ب
ھ    تع صالح أطراف ن             -ارض م ة م در بالرعای ى وأج ون أول صلحة تك ا م اك دائمً ن أن ھن  م

غیرھا، وقد اعتمدت النظریة في سبیل ذلك مجموعة من الضوابط لتحدید ھذه المصلحة     
  .الأولى بالرعایة

ي      ة ف ى بالرعای وعلى ذلك قد یكون العقد ھو أساس الالتزام بھذه المصلحة الأول
ى ذل ود، ویتجل اق العق ض   نط شأن بع د ب ن قواع د م ة للعق ة العام ھ النظری ا قررت ك مم

ي        ا ف الحالات التي یثور أو یتوقع أن یثور فیھا التعارض بین مصالح العاقدین، وذلك كم
العقود الملزمة للجانبین، والمقرر بالنسبة لھا أنھ إذا لم یوف أحد العاقدین بالتزامھ جاز 

دین، أن یط     ذاره الم د إع د الآخر بع سخھ  للمتعاق د أو بف ذ العق ب بتنفی ا  )٣(ال ك تغلیبً ، وذل
د      صلحة المتعاق ن م ة م ى بالرعای ا أول ھ واعتبارھ ى بالتزام ذي وف د ال صلحة المتعاق لم

  .الذي لم یوف بالتزامھ

                                                             
  :راجع في ذلك -)١(

Gulsen YILDIRIM : Droit des obligations, sans un éditeur, aucune date, P. 
55. 

  . وما بعدھا٢٠١محمد لبیب شنب، الوجیز في النظریة العامة للالتزام، السابق، ص .  د-)٢(
 . من القانون المدني المصري١٥٧ المادة -)٣(



 

 

 

 

 

 ٤٢٨

رر        ة، والمق ات متبادل ضمن التزام ي تت انبین الت ة للج ود الملزم ي العق ا ف وكم
ھ      بشأنھا أنھ إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفیذ    ة ل ات المقابل ھ الالتزام ضت مع ه انق

سھ        اء نف ن تلق زام          )١(وینفسخ العقد م ضى الت ذي انق د ال صلحة المتعاق ة لم ك رعای ، وذل
ضى      ذي انق د ال صلحة المتعاق ن م ة م ى بالرعای صلحة أول ا م ھ، واعتبارھ د مع المتعاق

  .التزامھ

ضمن     ت شروطًا  وكذلك فیما یتعلق بالعقود التي تبرم بطریق الإذعان، وكانت قد ت
ا،         ذعن منھ رف الم ى الط شروط أو أن یعف ذه ال دل ھ ي أن یع وز للقاض ھ یج سفیة فإن تع

ة  ھ العدال ضى ب ا تق ا لم ك وفقً ذه  . )٢(وذل ي ھ ضة ف ارات الغام سیر العب وز تف ا لا یج كم
ذعن   رف الم صلحة الط ضر م ا ی ود بم رف   )٣(العق صلحة الط ب لم ھ تغلی ك كل ي ذل ، وف

  . یة من مصلحة المتعاقد معھالمذعن واعتبارھا أولى بالرعا

ل             سة رب العم دم مناف ل بع ات العام ن التزام ل م ود العم ا تفرضھ عق ومن ذلك م
ة         سبب الوظیف ھ ب صل بعلم ي تت ات الت ك  )٤(والتزامھ بالمحافظة على سریة المعلوم ، وذل

ن        ستھ م لأن المشرع اعتبر مصلحة رب العمل في المحافظة على أسراره وفي عدم مناف
  .ي أولى بالرعایة من مصلحة العامل في منافسة رب العملقبل عمالھ ھ

ل عناصره            اري بكام ائع المحل التج ى ب وما یفرضھ عقد بیع المحل التجاري عل
المادیة والمعنویة من التزام بعدم منافسة المشتري في ذات النشاط في نفس مكان الذي    

تري في عدم منافستھ ؛ وذلك باعتبار مصلحة المش)٥(یمارس فیھ المحل التجاري نشاطھ
                                                             

 . من القانون المدني المصري١٥٩ المادة -)١(
 .انون المدني المصري من الق١٤٩ المادة -)٢(
 . من القانون المدني المصري١٥١ الفقرة الثانیة من المادة -)٣(
كندریة،               .  د -)٤( ارف بالإس شأة المع ة، من ة الثالث ل، الطبع د العم ل، عق انون العم ول ق حسن كیرة، أص

 .٣٢٠م، ص ١٩٧٩طبعة 
ارة منا  .  د-)٥( شاء تج دم إن اري بع ل التج ائع المح زام ب صري، الت اس الم وراه، عب الة دكت سة، رس ف

 . وما بعدھا٥٦م، ص ١٩٨٠القاھرة 



 

 

 

 

 

 ٤٢٩

س              ي نف شاط ف ي ذات الن د ف اري جدی أولى بالرعایة من مصلحة البائع في فتح محل تج
  .المكان

ال        ي مج ستفید ف كذلك ما یقتضیھ عقد البحث العلمي من عدم منافسة الباحث للم
ن        ضیھ م ا یقت ذلك م ھ، وك ستفید ب اع الم رة انتف لال فت د خ ي موضوع العق ث العلم البح

ث بالمحافظة على سریة البیانات المعلومات المتعلقة بالبحث سواءً تلك التي التزام الباح
ث               ھ والمرتبطة بالبح لال بحث ن خ ا ھو م ي توصل إلیھ ك الت ستفید أو تل ھ الم دمھا إلی ق

ي         )١(موضوع العقد  ث العلم ن البح تفادة م ي الاس ؛ وذلك كلھ لاعتبار مصلحة المستفید ف
  .حة الباحثموضوع العقد أولى بالرعایة من مصل

ي    ھ یعف دین فإن ا للم زام مرھقً ذ الالت ا تنفی ون فیھ ي یك ة الت ي الحال ذلك ف   ك
دي     ارًا   )٢(المدین من التنفیذ العیني ویصار إلى التنفیذ بطریق التعویض النق ك اعتب ، وذل

ي،    ذ العین راء التنفی اق ج رض لإرھ ذي یتع دین ال صلحة الم شرع أن م ن الم   م
ي،    أولى بالرعایة من مصلحة الدا  ذ العین دم التنفی ئن الذي لن یضار ضررًا جسیمًا من ع

ذ    دین بالتنفی زام الم ل الت ذ ظ دم التنفی ن ع سیمًا م ررًا ج دائن ض یلحق ال ان س ا إن ك أم
  .العیني قائمًا

ین      دًا ب ا عق د فیھ ي یوج وال الت ي الأح ھ ف ى أن ص إل دم، نخل ا تق اع م ن جم وم
ة   ي بالمحافظ زام المھن ون الت ھ ویك ي وعمیل ذا  المھن ن ھ ا ع ي منبثقً سر المھن ى ال عل

ین         د ب إن العق ھ، ف ي وعمیل ین المھن العقد، ویحدث اضطراب أو خلل في النظام العقدي ب
صالح            ددان أي الم ذان یح ا الل د ھم ة للعق ة العام ام النظری المھني وعمیلھ وقواعد وأحك

  .غالبة على غیرھا ومن ثم اعتبارھا أجدر او أولى بالرعایة

                                                             
 . وما بعدھا٩٥عقد البحث العلمي بین النظریة والتطبیق، السابق، ص : بحثنا بعنوان:  انظر-)١(
 . من القانون المدني المصري٢٠٣ الفقرة الثانیة المادة -)٢(



 

 

 

 

 

 ٤٣٠

ي ي أرى ف ر أنن شاء   غی ورة إف ة وخط سریة المھنی ة ال رًا لأھمی سیاق ونظ ذا ال    ھ
صلحة           ون م دي تك ار العق ي الإط ھ ف ع، أن السر المھني على استقرار الثقة داخل المجتم

ى    - كقاعدة عامة  -عمیل المھني في الكتمان أولى     ة عل ي المترتب  من أغلب مصالح المھن
  .العقد

  الفرع الثالث
  لحة الأولى بالرعايةحسن النية أساس الالتزام بالمص

غ           ھ بل ى إن دني، حت انون الم ي الق یة ف یعتبر مبدأ حسن النیة من المبادئ الأساس
اھره،          لال مظ ن خ ھ م حدًا من الرسوخ أنھ في حال عدم النص علیھ یمكن الاستدلال علی
الغش             انون؛ ك الف الق كالالتزام بحدود القانون وعدم الالتجاء في تنفیذ العقود إلى ما یخ

نظم                   والتوا ن ال ولاً كجزء لا یتجزأ م بح مقب ة، وأص اھر سوء النی ن مظ طؤ باعتبارھا م
  .القانونیة المعاصرة، حیث بات من الصعب إنكار وجوده

م            شرع ل ي أن الم ن ف ي تكم صعوبات الت شأنھ بعض ال ور ب غیر أن ھذا المبدأ تث
ب   یضع لھ تعریفًا جامعًا مانعًا، وإنما أشار إلى تطبیقاتھ صراحة أو ضمنًا         وفرضھ كرقی

ى النحو                د عل ذ العق ضمان تنفی د، ل ذ العق ة تنفی ھ خاصة مرحل ل مراحل ي ك د ف على العق
ة             ي مرحل ة ف سن النی دأ ح سي مب شرع الفرن رض الم ؤخرًا ف ھ، وم ھ فی ق علی المتف
ة        سن النی ربط ح ان ی ذي ك التفاوض على العقد، وعلى ذلك لم یعد ذلك النظر التقلیدي ال

 فبرایر ١٠ئدًا في ظل تعدیل القانون المدني الفرنسي الصادر في بمرحلة تنفیذ العقد، سا
ھ      . )١(م٢٠١٦ تلط ب ا یخ كما تثور الصعوبات بشأن تحدید طبیعتھ، واختلاف مفھومھ عم

                                                             
  . مدني فرنسي بعد التعدیل١١٠٤مادة  -)١(

Article 1104: Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 
2: “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 
Cette disposition est d'ordre public”. 
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 ٤٣١

ة   صوص القانونی ي الن ة ف سن النی دو ح ث یب ة، حی ة والأمان ة كالنزاھ ا أخلاقی ن مزای م
ى  ولقد نص. تعبیرًا عن حالة ذھنیة غامضة إلى حد ما    ت الكثیر من القوانین المقارنة عل

  . مبدأ حسن النیة، فحرمت كل فعل أو ترك یتعارض مع حسن النیة ومقتضیاتھ

ھذا ولم ترق محاولات الفقھ لوضع تعریف لمبدأ حسن النیة في تنفیذ العقود إلى 
ددًا           ود واضحًا ومح ذ العق ي تنفی ة ف ن   . الدرجة التي تجعل معنى مبدأ حسن النی اك م فھن

ة ھو      یرى ي          : " أن حسن النی صورة تبق ر، ب ع الغی تقامة وشرف م صدق واس ل ب التعام
ي     ن طرف ممارسة الحق ضمن الغایة المفیدة والعادلة التي أنشئ من أجلھا، والتزم كل م
ل           شروع، ب سوغ م الغیر دون م ى الإضرار ب العقد بھا، بحیث لا تؤدي ھذه الممارسة إل

  .)١("توصل كل ذي حق إلى حقھ بأمانة

ھ     وم ة بأن سن النی ل       : "نھم من یُعرف ح ن ك اء م لاص والنق زام الیقظة والإخ الت
ا  : "كما أن ھناك من یُعرف حسن النیة بأنھ   . )٢("غش أو إیذاء للغیر    تصویر لتلك النوای

المتئدة الخالیة من الصرامة والعنف، وذلك الاتجاه الرصین المقترن بالاعتدال والعطف، 
اه المتعاق      ا یتوخ ك فیم ده      كل أولئ ذه عق ن تنفی ھ م دف إلی ا یھ بعض   . )٣("د مم ھ ال ویعرف

                                                             
= 

Voir: Le Code Civil des Français 21 Mars 1804 : Modifié par Ordonnance 
n°2016-131 du 10 février 2016 ; Livre III : Des différentes manières dont on 
acquiert la propriété ; Titre III : Des sources d'obligations ; Art. 1104. 
Sur le lien suivant: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT00000
6070721&dateTexte=20180126 

ة،   ع.  د-)١( ضة العربی ة، دار النھ صرفات القانونی ي الت ره ف ة وأث سن النی دأ ح یم، مب د الحك د المجی ب
 .٣٤م، ص ١٩٩٧القاھرة 

كندریة      .  د-)٢( ة، الإس ات الجامعی ة، دار المطبوع وع الدولی ي البی ة ف سن النی د، ح دي أحم ل مھ وائ
 .١٨م، ص ٢٠١٢

 .٣٨م، ص ١٩٤٩لقاھرة حسین عامر، القوة الملزمة للعقد، مطبعة مصر، ا.  م-)٣(



 

 

 

 

 

 ٤٣٢

ھ   ستعملھ      : "أیضًا بأن ا ی تحقاقھ لم ھ اس اد الموفي ل سن     ". اعتق راض ح والأصل ھو افت
ة                ات بكاف از الإثب ھ، وإن ج ات ادعائ ھ إثب ب علی ك وج س ذل ى الموفي عك النیة فإن ادع

ة     سائل     الطرق؛ لأن الأمر یتعلق بواقعة مادیة وتقدیر حسن أو سوء نی ن م ھ م الموفي ل
  .)١(الواقع التي یستقل بھا قاضي الموضوع

ن              دد م ة أو بظرف مح ھ معین ل بواقع صي وھو الجھ ة شخ سن النی ون ح وقد یك
ب   . الظروف، التي تكون مناط ترتب الأثر القانوني    شریعي المترت بحیث یختلف الحكم الت

ة          ك الواقع م بتل ل أو العل ون   .  أو ذاك الظرف اختلافًا متعارضًا تبعًا لتحقق الجھ ذا یك وبھ
معنى سوء النیة ھو تحقق یقین العلم بھذا الظرف أو تلك الواقعة على وجھ الحقیقة، أو   
ى             ھ حت ام تحقق تحقق إمكان العلم أو استطاعتھ، حیث یقوم ذلك على سبیل الافتراض مق

انوني        ة الق ، یثبت نقیضھ، أي یقوم على افتراض تشریعي، وبھذا یكون أقرب لسوء النی
ى     م عل وب الحك شخص المطل و ذات ال صي ھ ة الشخ وء النی ة أو س سن النی دخل ح وم

  . )٢(تصرفھ بالحسن أو السوء

دى                رتبط بم ھ ی ة فإن ذه الحال ي ھ ة موضوعي، وف سن أو سوء النی وقد یكون ح
ى            صرفھ عل صرف بت ى المت ى إذا أت ا، حت مراعاة مقتضیات حسن النیة أو عدم مراعاتھ

ة  وفق تلك المقتضیات كان   یئ النی . حسن النیة، وإذا ما أتى بتصرفھ على خلافھا كان س
وتقوم مقتضیات حسن النیة على دعائم أخلاقیة ثابتة ومبادئ دینیة تؤمن بھا الجماعة، 

ا        ى تعاملاتھ یمن عل ي تھ ل الت دخل سوء أو   . وتمثل بالنسبة لھا مجموعة القیم والمث وم
ل ھنا مدخل موضوعي بحت، ینظر فیھ حسن النیة ھنا لیس مدخلاً شخصیًا، وإنما المدخ

  .إلى مدى اتفاق التصرف ومخالفتھ لمقتضیات حسن النیة

                                                             
كندریة،        .  د -)١( ة، الإس ات الجامعی زام، دار المطبوع ي مصادر الالت م، ١٩٩٨أنور سلطان، الموجز ف

  .٤٥١ص 
ة،    –عبد المنعم موسى إبراھیم، حسن النیة في العقود  .  د -)٢( ن الحقوقی شورات زی  دراسة مقارنة، من

  .٨٣م، ص ٢٠٠٦بیروت 



 

 

 

 

 

 ٤٣٣

كما قد یكون حسن أو سوء النیة قانوني، ویقوم ھذا على فرضیة تشریعیة یتعین    
صبھ                م ی ة، وإذا ل سن النی ان ح انون ك م الق اب حك ى إذا أص على المتعامل مراعاتھا، حت

صرف النظر ع         ة، ب ل یجھل وجود        كان سیئ النی ان المتعام ا إذا ك ع، وم ة الواق ن حقیق
القاعدة القانونیة التي تخاطب تصرفھ أو كان یعلمھا، وبصرف النظر عما إذا كان یقصد 
ان             ا إذا ك ھ فیم اه الإرادي ذات ة الاتج ك أن حقیق صده، ذل م یق انون أم ل حقیقة مخالفة الق

ھ   ول علی انون، لا یع م الق زام بحك صد الالت ل یق دة  المتعام ة القاع ت مخالف ا تحقق ، طالم
  .)١(القانونیة فعلاً

أ،                وي للخط صر المعن اء العن اس انتف ى أس شخص عل دى ال ة ل ویتحدد حسن النی
دي   ر العم دي وغی ھ العم دام    . بنوعی ي انع د ف ذ العق ة تنفی ي مرحل ة ف سن النی ل ح ویتمث

صرین           وافر عن ادي : الركن المعنوي للخطأ على اعتبار أن الخطأ لا یقوم إلا بت ل  : م یتمث
وھو النیة التي دفعت المتعاقد للقیام بذلك : بالواقعة المادیة أي الفعل أو الترك، ومعنوي   

د الأخر،           . الفعل أو الترك   ة الإضرار بالمتعاق ضمن نی سنة ولا تت ة ح ذه النی ت ھ إذا كان ف
صر ینتفي بذلك الخطأ العمدي في جانبھ، وبالتالي یكون المتعاقد حسن النیة لانتفاء العن     

  .)٢(المعنوي للخطأ المتمثل بنیة الإضرار

ل          ھ، ب وحتى یتصف المتعاقد بحسن النیة، لا یكفي منھ أن تنتفي نیة الإضرار لدی
صد،     ر دون ق د الأخ ررًا بالمتعاق ق ض ث لا یلح صر بحی یقظ ویتب ل وأن یت ھ ألا یھم علی

نیة بمعیارین ویقاس حسن ال. بمعنى أن ینتفي الخطأ غیر العمدي من جانب ذلك المتعاقد
یلجأ إلى المعیار الذاتي أو الشخصي للكشف عن نیة المتعاقد   . شخصي وآخر موضوعي  

. أي عن العنصر المعنوي للخطأ العمدي، فإذا توافر الخطأ العمد عد المتعاقد سيء النیة        
ھ          ة نیت ة حقیق ھ الخاصة لمعرف د وظروف ى شخص المتعاق . ویُرجع بحسب ھذا المعیار إل

ق   ا یتعل ا فیم ار        أم اس بمعی ھ یق راز فإن ة الاحت ال وقل ى الإھم ائم عل ة الق سوء النی  ب

                                                             
 .٢٢یة في البیوع الدولیة، السابق، ص وائل مھدي أحمد، حسن الن.  د-)١(
 .٣٦عبد المجید الحكیم، مبدأ حسن النیة وأثره في التصرفات القانونیة، السابق، ص .  د-)٢(



 

 

 

 

 

 ٤٣٤

سب        لوكھ بح اس س ل یق صیة، ب د الشخ روف المتعاق ى ظ ھ إل ع فی وعي، لا یُرج موض
  .المألوف وبحسب سلوك الشخص المعتاد

ا               ا م صوص، منھ ن الن د م وقد تناول المشرع المصري مبدأ حسن النیة في العدی
ك      )١(أ حسن النیة صراحة  أكد على ضرورة التقید بمبد     ھ ضمنًا، وذل ار إلی ا أش ، ومنھا م

من خلال إلزام المتعاقد بمقتضیاتھ ومظاھره من خلال بعض النصوص التي أشارت إلیھ   
  .)٢(ضمنًا كالنصوص التي تحرم الغش والتعسف والإضرار بالغیر

ي                ذ یعن اق التنفی ي نط ى أخرى، فف ة إل ن حال ة م سن النی ف مفھوم ح ھذا ویختل
شوب       الا ذي ی ب ال م بالعی دم العل ي ع وق یعن سب الحق ار ك ي إط ة، وف تقامة والأمان س

ع                . التصرف ن منب ع م اني أخرى تنب تلط بمع ة تخ ومن ناحیة أخرى فإن فكرة حسن النی
واحد، إذ یتحدث الفقھ بمناسبة الحدیث عن حسن النیة عن فكرة الجھل والغلط والخطأ،       

س     ل الإن ن داخ ع م ار تنب ذه الأفك ع ھ ھا    وجمی ر قیاس ا أم یس ھینً ة، ل ا ذاتی ان أي أنھ
  .وتحدیدھا؛ لارتباطھا بمشاعر وأفكار الإنسان

  المطلب الثاني
  نطاق الالتزام برعاية المصلحة الأولى

لا         ة، ف یجب أن یتحرى المؤتمن على السر حدود حمایة المصلحة الأولى بالرعای
اظ      ن الحف ط یمك ا فق ن خلالھ ي م دود الت ي الح سر إلا ف شي ال صلحة  یف ذه الم ى ھ  عل

وحمایتھا، فیجب أن یكون إفشاؤه للسر مضبوطًا بنطاق ما یحقق الحفاظ على المصلحة    
اق      دد نط سر، ویتح صاحب ال ر ل رارًا أكث سبب أض ا ی شاء بم ي الإف ع ف ن دون التوس م

من حیث الأشخاص : الأولى: الالتزام برعایة المصلحة الأولى بالرعایة من ناحیتین ھما     

                                                             
 . من القانون المدني المصري١٤٨ المادة -)١(
دة ، وفي الما١٢١، وفي الفقرة الثانیة من المادة ١٠٤ من ذلك ما ورد في لفقرة الثانیة من المادة -)٢(

 . من القانون المدني المصري١٥٠، وفي المادة ١٢٤



 

 

 

 

 

 ٤٣٥

ك               . حیث الموضوع من  : والثانیة وق أولئ سر لأشخاص ف شي ال أن یف ك ب اوز ذل لا یتج ف
التي تقدر المصلحة الإفشاء لھم، أو یفشي أسرار لم یكن مطلوب إفشاءھا أصلاً لتحقیق    

  .المصلحة

ھ      ب علی ھ، فیج فإذا ما تعرض المھني لحالة ضرورة تلجئھ لإفشاء سر لعمیل لدی
اوز    ة، ألا یتج ذه الحال ع ھ بیل دف ي س و ف اق   وھ ث النط ن حی شاء م ل الإف ي فع ف

ذه     اوز ھ و تج إن ھ ر، ف دفع الخط ط ل ة فق رار اللازم ضي إلا بالأس لا یف وعي، ف الموض
ذا       ن ھ سؤولیة ع ة الم الأسرار بأن أفضى بأسرار أخرى لم تكن مطلوبة، وقع تحت طائل
ي           الإفشاء في حال تحققت كافة شروطھا، والتزم حینئذٍ بتعویض عمیلھ عن الأضرار الت

  .ببھا لھ التجاوز في الإفضاءیس

صلحة             ة الم زام برعای صي للالت اق الشخ ي النط زم المھن كذلك الحال یجب أن یلت
ضاء       دفع بالإف ضرورة تن ة ال ت حال إن كان ث الأشخاص، ف ن حی ة، أي م ى بالرعای الأول
اعتئذٍ            ارت س اوز ھؤلاء الأشخاص وإلا ث ھ تج لشخص أو أشخاص معینین، فلا یجوز ل

شاء سره             مسؤولیتھ والتز  ھ جراء إف ت ب ي ألم ن الأضرار الت ھ ع لا  . م بتعویض عمیل ف
ن               ة م ى بالرعای ت أول شاء وكان ي الإف صلحة ف ارت م ا ث ذلك، إذا م ا ل ي تبعً یجوز للمھن
لام أو    ائل الإع ن وس یلة م ر وس ھ عب ر عمیل شي س ان، أن یف ي الكتم ھ ف صلحة عمیل م

اق الموضوع      اوز النط زام    النشر مثلاً؛ لأن ذلك یؤدي إلى تج صي للالت اق الشخ ي والنط
  .برعایة المصلحة الأولى

ب       ز أو توج ت تجی ة وكان ى بالرعای صلحة أول درت م ا ق ھ إذا م ك فإن ى ذل   وعل
ي         أرى أن القاض ضاء، ف ام الق ھادة أم لال ش ن خ ھ م ر عمیل شاء س ي إف ى المھن   -عل

ة  ذه الحال ي ھ ریة،     -ف ي س ھادة المھن ى ش تماع إل سة الاس ل جل زم بجع ون مل    یك
ى  صي أو         حت اق الشخ ث النط ن حی اوز م ن دون تج شاء م ي الإف صلحة ف ق الم تتحق

راط أو       . الموضوعي ن دون إف ة م ى بالرعای صلحة الأول فأرى الالتزام بحدود ونطاق الم
  .تفریط



 

 

 

 

 

 ٤٣٦



 

 

 

 

 

 ٤٣٧

  المبحث الثالث
  أثر إعمال المصلحة الأولى على الالتزام بالسر المهني

  
  :تمهيد وتقسيم

ا تفرض     تعتبر قواعد السریة المھنیة قو    ى أنھ ام، بمعن اعد آمرة متعلقة بالنظام الع
ا           ا یخالفھ ى م اق عل دم جواز الاتف تثناءات أو     . )١(على الكافة مع ع د اس ك، توج ع ذل وم

ي           دود وف ررات وح ؤطر بمب اءات ت ذه الإعف ر أن ھ إعفاءات منھا في بعض الأحیان، غی
ام أو  حالات محددة، وغالبًا ما تجد ھذه الاستثناءات مبرراتھا في الح    فاظ على النظام الع

  .)٢(الأمن الصحي أو الإبلاغ عن إساءة معاملة الأطفال

ة     سریة المھنی دأ ال ن مب ة م تثناءات معین انون اس رر الق ذه  )٣(ویق ف ھ ، وتختل
ي             ھ المھن ضي ب د یف ا ق ا م الاستثناءات في طبیعتھا؛ لأنھا تتعلق بمجالات مختلفة، فمنھ

                                                             
  : انظر-)١(

L. RENE: Rapport de la Commission de réflexion sur le secret 
professionnel appliqué aux acteurs du système de soins, Op. Cit.. 

  :حمایة الحیاة الخاصة، منشورًا على الرابط التالي: انظر مقال بعنوان -)٢(
https://www.hopital.fr/Droits-demarches/Vos-droits/Les-droits-de-l-
usager/La-protection-de-la-vie-privee. 

 من ٣م والمعدلة بالمادة ١٩٩٤ من قانون العقوبات الفرنسي الجدید الصادر في ١٤-٢٢٦ المادة -)٣(
  .م٢٠٠٠ سبتمبر ١٩ الصادر في ٩١٦-٢٠٠٠القانون رقم 

Article 226-14: Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 Septembre 2000 
- art. 3 : ”L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas ou la loi impose 
ou autorise la révélation du secret“. 
Voir: Le Code Pénal des Français : Modifié par Ordonnance n°2000-916 
du 19 Septembre 2000. 
Sur le lien suivant: https://www.legifrance.gouv.fr 



 

 

 

 

 

 ٤٣٨

ات أو   -لال إلزامھ في حالات معینةللسلطات الإداریة أو القضائیة، من خ     ق بالتحقیق  تتعل
ث لا   . )٢( بالكشف عن سر عمیلھ    -)١(بالصحة العامة مثلاً   ة، حی ومنھا ما یفضي بھ للعائل

ى           ھ، حت ة عن ات اللازم ي المعلوم ن تلق ارب المریض م ة وأق ة عائل سریة الطبی ع ال تمن
د ا       ك    یتمكنوا من تقدیم الدعم المباشر لھ ما لم یكن المریض ق ى ذل . عترض صراحة عل

ى أصحاب           وفي إل شخص المت ة بال ات المتعلق كما لا تمنع السریة المھنیة تسلیم المعلوم
ررات   .)٣(الحق في ذلك، بشرط أن یحددوا سبب حاجتھم لھذه المعلومات         ن المب وتعتبر م

د                  ى تأكی اة، أو الحاجة إل باب الوف ة أس ي معرف ة ف صدد مجرد الرغب ذا ال المقبولة في ھ
ات  . )٤( أو الرغبة في الدفاع عن ذكرى المتوفى        حقوقھ، ومع ذلك، لا یجوز إفشاء معلوم

  . )٥(الغیر حتى ما كان منھا مرتبطًا بأسرار المریض أو المتوفى

ى       وعلى ھذا النحو، یمكن لأقارب الشخص الحصول، خلال حیاتھ وبعد موتھ، عل
شكل   المعلومات السریة والشخصیة، وبالتالي المتعلقة بخصوصیة الم   ك ی ریض، وكل ذل

ي      سر المھن زام بال ى الالت ضاءً عل ا وق ا وفقھً ا قانونً رف بھ تثناءات معت ات واس تطبیق
  .وتشكل ھذه الاستثناءات آثارًا لإعمال مبدأ المصلحة الأولى بالرعایة

                                                             
(1)-Art. L257 c. santé pub. N. Boussouf-Hamana: Secret médical et 

exigences de santé publique – Cas du sida, Rev. Générale de droit 
médical, n° 5, p. 59. 

  :انظر -)٢(
C. Gosset : Saisie et secret professionnel, Méd. et Droit 2002, n° 57, p. 9 ; 
P.-J. Doll: Le médecin expert face au secret médical, JCP 1972. I., p. 2502. 

  :انظر -)٣(
N. Vignal: L’accès au dossier médical, Petites affiches 19 juin 2002, n° 122, 
p. 9. 
(4)-Art. R710-2-2 c. santé pub. par renvoi à l’art. L1110-4 du même Code. 
(5)-Art. R710-2-2 c. santé pub. M. Dupont: L’accès du patient aux 

documents médicaux personnels. Ses aspects pratiques à l’hôpital, Gaz. 
Pal.17 déc. 2002, p. 7. 



 

 

 

 

 

 ٤٣٩

وھناك حالات یفرض فیھا الالتزام برعایة المصلحة الأولى أن یكون إفشاء السر      
ن         وجوبیًا، تلك التي یقرر      لاغ ع ة الإب ي حال ا ف سر، كم ضاء بال القانون فیھا وجوب الإف

صر     ة الق وء معامل ن س لاغ ع ة الإب د، وحال ن مرض مع لاغ ع ة الإب ة، أو حال . )١(جریم
ي               ا ف اء، كم ھ إن ش أ إلی وھناك حالات أخرى یكون الإفشاء فیھا جوازیًا، للمھني أن یلج

  .وحالات الضرورةحالات الدفاع أمام القضاء، وحالة رضاء صاحب السر، 

  -: وعلى ذلك تقسم الدراسة في ھذا المبحث إلى مطلبین على النحو الآتي

  .الإفشاء الوجوبي للسر المھني :المطلب الأول

  .الإفشاء الجوازي للسر المھني: المطلب الثاني

  .بعض حالات إفشاء السر المھني: المطلب الثالث

  المطلب الأول
  الإفشاء الوجوبي للسر المهني

شھد بعض           إن سبي ی زام ن و الت ل ھ ا، ب یس مطلقً ي ل  الالتزام بكتمان السر المھن
صوص صریحة، وأي          الاستثناءات التي تفترض إفشائھ لجھات معینة حددھا القانون بن

ي للجزاء        ى أصحاب       )٢(تقصیر في الإفشاء یعرض المھن انون صراحة عل ، ویفرض الق

                                                             
  : انظر-)١(

I. KAHN-BENSAUDE et J.-M. FAROUDJA: La protection de l’enfance: 
signalement et information préoccupante, rapport adopté lors de la session 
du Conseil national de l’Ordre des médecins le 8 octobre 2010. 

  : انظر-)٢(
Article L.4163-7 du code de la santé publique: «Est puni de 3750 euros 
d'amende le fait : 
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 ٤٤٠

صل       ا لم ة تحقیقً رار المھنی شاء الأس ب إف ن واج ى    المھ رجح عل ا ت ة علی حة اجتماعی
سر     ب        . المصلحة التي اقتضت منع إفشاء ال ي واج ا ف ا لھ تثناءات تطبیقً ذه الاس د ھ وتج

لاع   ة، وإط سلطات الإداری سر لل شاء ال زام بإف ذا الالت رائم، وك ن الج التبلیغ ع زام ب الالت
  .السلطات القضائیة على الأسرار

ن      ل م ى ك ب عل ھ یج صري أن شرع الم رر الم ك ق ي ذل وظفین  وف ن الم م م  عل
ة          وع جریم ھ، بوق سبب تأدیت ھ أو ب ة عمل اء تأدی العمومیین أو المكلفین بخدمة عامة أثن
غ             ب، أن یبل ر شكوى أو طل ا بغی من الجرائم التي یجوز للنیابة العامة رفع الدعوى عنھ

ضائي    ضبط الق أموري ال ن م أمور م رب م ة أو أق ة العام ورًا النیاب ا ف اول . )١(عنھ ونتن
  -:  الإفشاء الوجوبي للسر المھني على النحو التاليبعض صور

إفشاء سر المهنة تحقيقا للمصلحة العامة: ًأولا
ً

 :  
الأصل في السر المھني كتمانھ، رغم ذلك ألزم القانون المھنیین بإفشاء سر المھنة 
ة              صالح العام بعض الم ا ل ك ترجیحً تحقیقًا للمصلحة العامة استثناءً من ھذا الأصل؛ وذل

ان          والا ي الكتم سر ف احب ال ي        . جتماعیة على مصلحة ص ى المھن ب عل ك یج ن أجل ذل م
ھ        ب علی يء یترت ن أي ش صة ع میة المخت ات الرس لاغ الجھ ى إب ادرة إل رورة المب ض
ؤتمن           رار الم د الأس شكل أح ر ی ذه الأم ان ھ ى وإن ك ة وحت صلحة العام رار بالم   إض

  .علیھا

                                                             
= 

1° D'exercer la médecine, l'art dentaire ou la profession de sage-femme 
sans avoir fait enregistrer ou réenregistrer son diplôme en violation des 
dispositions de l'article L. 4113-1; 
2° Pour un médecin, de ne pas déférer aux réquisitions de l'autorité 
publique». 

ادة  -)١( م        ٢٦ الم انون رق صادر بالق ة المصري ال راءات الجنائی انون الإج ن ق سنة ١٥٠ م م ١٩٥٠ ل
 .م٢٠٠٣ لسنة ٩٥والمعدل بالقانون رقم 



 

 

 

 

 

 ٤٤١

  : الأعمال القضائية-١
ي ب  زام المھن ك إل ن ذل رض   وم ذلك، ویتع ف ب ضاء المكل ام الق شھادة أم أداء ال

ھ       ضع ل ام یخ زام ع ذا الت شھادة، وھ ضور لأداء ال ن الح ف ع ا تخل اب إذا م ي لعق المھن
سر               . المھنیین ا لل ھ خلافً ق ل رة، ویح ال الخب ن أعم ل م ي بعم ة المھن ف المحكم د تكل وق

ش         ك ك ي ذل ان ف و ك ة ول ي،   المھني أن یدون معلوماتھ وملاحظاتھ عن الحال سر مھن ف ل
ي      ا ف د مبررھ شائھ تج ن إف ساءلتھ ع دم م ر وع ل الخبی ازة عم ي إج ة ف ك أن الحكم ذل

ا         ن عملھ ھ لا یتجزأ ع ة وعمل ذا  . اعتباره ممثلاً للمحكم ا     ھ ق، وفقً ي التحقی وم قاض ویق
ع    ذ جمی ب أن یتخ ة، ویج ار الحقیق ي إظھ دة ف ا مفی ي یراھ ال الت ة الأعم انون، بكاف للق

  .)١(مان احترام السریة المھنیة وحقوق الدفاعالتدابیر اللازمة لض

  : الأعمال الإدارية-٢
ي       الالتزام بإطلاع السر المھني للسلطات الإداریة، ومن ذلك الالتزام بإطلاع ممثل
ضریبیة    ي الإدارة ال انون ممثل زم الق ث یل ولین، حی رار المم ى أس ضریبیة عل الإدارة ال

                                                             
  : انظر-)١(

Article 96 du code de procédure pénale : «Si la perquisition a lieu dans un 
domicile autre que celui de la personne mise en examen, la personne chez 
laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est 
absente ou refuse d'y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de 
ses parents ou alliés présents sur les lieux, ou à défaut, en présence de deux 
témoins. 
Le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 57 
(alinéa 2) et 59. 
Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures 
utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de 
la défense. 
Les dispositions des articles 56 et 56-1 à 56-4 sont applicables aux 
perquisitions effectuées par le juge d’instruction ». 



 

 

 

 

 

 ٤٤٢

علومات والبیانات، ولا یمكن لأي مؤسسة قصد تحدید الوعاء الضریبي بتفحص كافة الم    
ذین            ضریبیة ال ي الإدارة ال ام ممثل ي أم سر المھن تج بال ا أن تح أو ھیئة أیًا ما كان نوعھ
زام                ذا الالت س ھ ا، ویم د بحوزتھ ي توج صلحة الت ائق الم ى وث لاع عل یطلبون منھا الاط

  .خصوصًا البنوك والشركات العاملة في بورصة الأوراق المالیة

  :فحة الإرهاب مكا-٣
ي             ة ف ة البلجیكی ة الفیدرالی ة البرلمانی ت اللجن اب، تبن  ٣فیما یعرف بمكافحة الإرھ

ز مكافحة        ٢٠١٧فبرایر   دف تعزی ة بھ م، مشروع قانون لتعدیل قانون التحقیقات الجنائی
وینص التعدیل على إلزام موظفي مؤسسات الضمان الاجتماعي بإطلاع النیابة . الإرھاب

علومات الإداریة المتوفرة لدیھم بخصوص أي تحقیق حول عمل إرھابي،   العامة على الم  
شكل       ا ت ي یراھ ات الت ضاء المعلوم ى الق دم إل أن یق ي ب زام المھن ى إل ؤدي إل ذي ی وال

  .)١(مؤشرات خطیرة بشأن جریمة إرھابیة

ویتضمن ھذا القانون المقترح التزامًا بإرسال المعلومات التي یطلبھا المدعي العام 
رفض       ویقدر   ال ال ي ح ة ف ي للعقوب ى    . أنھا ضروریة، مع تعرض المھن ضًا عل نص أی وی

ة                  اب جریم ى ارتك یلاً واضحًا عل شكل دل د ت ي ق إلزام المھني بالإبلاغ عن المعلومات الت
  .)٢(إرھابیة

تثناء              یاغة الاس ق ص غیر أن مجلس الدولة كان غیر مطمئن من أثر غموض وعم
سریة    الجدید على مضمون السریة المھنیة؛ ح     راغ ال ى إف یث إنھ من الممكن أن یؤدي إل

                                                             
  :انظر  -)١(

Proposition de loi modifiant le Code d’instruction criminelle en vue de 
promouvoir la lutte contre le terrorisme, 13 février 2017, doc 54/2050. 

)٢(-  
«Comment les lois sont-elles faites?», Sénat de Belgique sur 
https://www.senate.be. 



 

 

 

 

 

 ٤٤٣

ات               تجابة لمتطلب راح ھو الاس ذا الاقت ن ھ المھنیة من مضمونھا، لأنھ إذا كان الغرض م
مناھضة الإرھاب، فإن الالتزامات التي تترتب على ذلك قد تمس الثقة التي لا غنى عنھا  

  .)١(بین الأخصائي الاجتماعي والمتعاملین معھ

د  ذا الج د ھ اب   ویؤك ة الإرھ انون مكافح ول ق ي ح ع البلجیك ي المجتم ل ف ل الحاص
ا،           یس مطلقً ة ل وجھة النظر الخاصة والتي تذھب إلى أن نطاق المصلحة الأولى بالرعای
بل یجب أن یكون محدودًا بحدود وضوابط ترسم للمھني حدود وحالات تجاوز المحافظة   

ا،    على السر المھني، وإلا سوف تتأثر السریة المھنیة وتف          ضمونھا تمامً ن م وھو  رغ م
  .)٢(الأمر الذي یتعارض مع حمایة الحیاة الخاصة

ى           تثناءات عل شكل اس ھذا وتتضمن أغلب قوانین مكافحة الإرھاب الحدیثة قواعد ت
صلحة           د م ث لا یوج ة، حی ى بالرعای صلحة الأول السریة المھني، وذلك كتطبیق لمبدأ الم

ي مكاف     ع ف صلحة المجتم ن م ة م ى بالرعای اب أول ة الإرھ شرع   . ح رر الم ك ق ي ذل وف
یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشھر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف : "المصري أنھ 

وع    م بوق ن عل ل م وبتین، ك اتین العق دى ھ ھ أو بإح ف جنی ة أل اوز ثلاثمائ ھ ولا تج جنی
ات أو بیان     صل  جریمة إرھابیة أو بالإعداد أو التحضیر لھا، أو توافرت لدیھ معلوم ات تت

  .)٣("بأحد مرتكبیھا، وكان بمكنتھ الإبلاغ، ولم یبلغ السلطات المختصة
                                                             

  :انظر  -)١(
Fédération des CPAS: « Le secret professionnel (en CPAS), une valeur 
fondamentale en danger! », 3 février 2017, UVCW sur le site 
http://www.uvcw.be. 

  :انظر  -)٢(
Front peu commun: Le secret professionnel: une valeur fondamentale des 
droits sociaux en danger, 2 février 2017, Ligue des droits de l’Homme, sur 
le site http://www.liguedh.be. 

دد      من قانون    ٣٣ المادة   -)٣( ي الع میة ف رر  ٣٣مكافحة الإرھاب المصري المنشور بالجریدة الرس  مك
 .م٢٠١٥ أغسطس ١٥الصادر في 



 

 

 

 

 

 ٤٤٤

  : الأعمال الطبية-٤
میة           ات الرس لاغ الجھ ى إب ادرة إل رورة المب ب ض ى الطبی انون عل ب الق أوج
ان                  إذا ك ة، ف د الأمراض المعدی ابة المریض بأح ي إص الصحیة المختصة عن اشتباھھ ف

ضي           المرض معدیًا، ویمكن علاجھ،    ة تقت صلحة العام إن الم لاج، ف  ورفض المریض الع
ائل          تعمال وس العلاج، أو اس الكشف عن سر المریض ورفعھ للجھات المختصة لإلزامھ ب
الوقایة والتحصین المناسبة؛ لأن مصلحة المجتمع أولى بالرعایة من مصلحة المریض،    

ؤث . تطبیقًا لقاعدة تُقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة          ط    وی تثناء فق ذا الاس ر ھ
صبة       دیكي أو الح ان  . )١(على بعض الأمراض المحددة، مثل الجدیري أو السعال ال وإذا ك

ص     ى فح صول عل ال، للح بیل المث ى س ة، عل ات علمی ة ودراس ائج فنی ة لنت اك حاج ھن
  .)٢(الحضانة، أو اختبار الدم للتحقق من الكحول في الدم

                                                             
  :  مقال بعنوان انظر-)١(

La renonciation et les exceptions au secret professionnel, Publié sur le site: 
educaloi.qc.ca, sur le lien suivant: 
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/la-renonciation-et-les-exceptions-au-
secret-professionnel 

  : انظر-)٢(
Article 60 du code de procédure pénale :« S'il y a lieu de procéder à des 
constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l'officier de 
police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées  
Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les 
personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur 
concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. 
Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou 
scientifiques peuvent procéder à l'ouverture des scellés. Elles en dressent 
inventaire et en font mention dans un rapport établi conformément aux 
dispositions des articles 163 et 166. Elles peuvent communiquer oralement 
leurs conclusions aux enquêteurs en cas d'urgence ». 



 

 

 

 

 

 ٤٤٥

د  وكذلك الحال بالنسبة للتبلیغ عن حالات   الولادة والوفاة في السجل الخاص المع
ضروریة   ھ ال لء بیانات د م ذلك بع ات    . ل ر البیان ب تحری ى الطبی انون عل ب الق ا أوج كم

ت            د أتاح اة، وق بب الوف اة وس اریخ الوف اعة وت الخاصة بالأشخاص المتوفین من ذلك س
ا     ا ربم ة، وأنھ ر طبیعی اة غی تباه أن الوف ة الاش ي حال اء ف وانین للأطب م الق ون معظ  تك

ون          ھ یك ك فإن ل ذل م یفع إذا ل ذلك، ف صة ب ات المخت لاغ الجھ ب إب ى الطبی ة، فعل جنائی
  .مسؤولاً

صلحة             ا للم ة تحقیقً شاء سر المھن وبناءً على ما سبق ألزم القانون المھنیین بإف
ة          یر العدال سن س ة أو ح صحة العام ق بال ا یتعل ك م تھدف ذل واء اس ة، س   . العام

صالح ال  ض الم رجیح بع وز ت ي    ویج ي ف ل المھن صلحة عمی ى م ة عل ة والاجتماعی عام
  .الكتمان

ثانيا
ً

الاعتراف بارتكاب جريمة اتهم فيها شخص آخر: 
ُ

:  
د        إذا تأك ا شخص آخر، ف قد یعترف عمیل المھني لھ بأنھ ارتكب جریمة اتھم فیھ
ي      المھني أن ھذا الاعتراف مطابق للواقع، فمع أنھ مأمور بحفظ السر وكتمانھ، إلا أنھ ف

ھ،     ھذه م یرتكب  الحالة یترتب على كتمان السر ضرر بالغ، ھو أن یُعاقب برئ على جُرم ل
صلحة        ر م ث تعتب ة، حی ى بالرعای وھنا یكون المھني ملزم بالأخذ بنظریة المصلحة الأول
ي          ي ف ل المھن صلحة عمی ن م ة م ى بالرعای ھ أول ار براءت ي إظھ ريء ف شخص الب ال

ظ سر المریض    الكتمان؛ لأن حفظ حق إنسان في الحیاة    ى حف ارة   . مقدم عل در الإش وتج
لال         ھ خ ل بمحامی ا عمی رف فیھ ي یعت إلى أن حمایة السریة المھنیة تنطبق في الحالة الت

  .)١(استشارتھ بأنھ قام بعمل إجرامي

                                                             
  :  مقال بعنوان انظر-)١(

La renonciation et les exceptions au secret professionnel, Publié sur le site: 
educaloi.qc.ca, sur le lien suivant: 
= 



 

 

 

 

 

 ٤٤٦

ثالثا
ً

  :إذا تبين وجود مرض عند أحد المقبلين على الزواج: 
ؤدي  عند إجراء فحص ما قبل الزواج، وتم اكتشاف مرض معین في     أحدھما قد ی

ذه               ي ھ ى الطرف الآخر، فف ضال إل ال مرض ع شوه، أو انتق ل م اب طف ال إنج إلى احتم
صاب      رف الم صلحة الط ن م ة م ى بالرعای صحیح أول رف ال صلحة الط ر م ة تعتب الحال
اء الطرف         ن إثن بالمرض، ویلتزم المھني أن یفشي السر للطرف الآخر، إن ھو عجز ع

  .المصاب عن إكمال الزواج

  لب الثانيالمط
  الإفشاء الجوازي للسر المهني

شاء             ي الإف صلحة ف ا الم ون فیھ ي تك الات الت ي الح ي ف سر المھن شاء ال یجوز إف
ن         شاء ع ة جواز الإف رق حال أولى بالاعتبار من المصلحة في كتمان سر المریض، وتفت

روك لتق             ھ مت ى أن ا بمعن ا جوازیً شاء فیھ دیر وجوبھ، في أنھ في الحالة الأولى یكون الإف
ك       ي ذل ھ ف سؤولیة علی لا م ا  . المھني، إن أراد استعمل حقھ في الإفشاء، وإن لم یرد ف أم

ا           ا رأین ى نحو م في الحالة الثانیة فیكون المھني ملزمًا بالإفشاء وإلا تعرض للجزاء عل
  -: ونتناول بعض حالات الإفشاء الجوازي على نحو ما یلي. سابقًا

  :حالة الضرورة: ًأولا
 كشف المعلومات المحمیة بموجب السریة المھنیة لدفع خطر جدي   یجوز للمھني 

ة        ك محاول ي ذل ا ف ر، بم حال یتھدد نفس المھني أو أي من أفراد أسرتھ أو حتى من الغی
ى              . الانتحار دم عل ھ مق سیًا أن ا أو نف ومثال ذلك، إذا علم طبیب نفسي یعالج مریضًا عقلیً

                                                             
= 

https://www.educaloi.qc.ca/capsules/la-renonciation-et-les-exceptions-au-
secret-professionnel 



 

 

 

 

 

 ٤٤٧

و   ر، فیج ھ أو الغی د والدی ف ض ل عنی اب فع ر أو  ارتك ذا الغی دین أو ھ ذیر الوال ھ تح ز ل
  .)١(الشرطة

د     ا توج ي، حالم سر المھن شاء ال ة إف اس إباح ي أس ضرورة ھ ة ال ر نظری وتعتب
شاء   ب الإف ي واج ى المھن رض عل روف تف ب   . ظ دما تغل شروعیة عن ة الم وافر عل وتت

ن            صلحة م ت الم إذا كان ان، ف ي الكتم المصلحة في الإفشاء على مصلحة عمیل المھني ف
فشاء حمایة مصلحة أو حق أجدر بالحمایة من الحق الشخصي لعمیل المھني كنا أمام    الإ

ذلك، یجوز    . مصلحة أولى بالرعایة، ولا یسأل المھني ساعتئذً عن إفشائھ للسر     ا ل ووفقً
ن سر                 م ع لأب أن یعل ضروري ل ن ال ھ؛ لأن م ن سر مرض ابن للطبیب أن یفشي لأب ع

  .الحالة الصحیة لابنھ

ثانيا
ً

  :السر للدفاع عن النفسكشف : 
ا        وفقًا لإعمال مبدأ المصلحة الأولى بالرعایة، فإنھ یجوز المھني كشف السر دفعً
ھ أن               ة، فعلی اب جریم تھم بارتك دما ی للمسؤولیة في نطاق حقھ في الدفاع عن نفسھ، عن
ساس           ا م ان فیھ یقدم الأوراق والمعلومات التي تثبت براءتھ من ھذه التھمة حتى وإن ك

وتطبیقًا للنطاق المحدود للمصلحة الأولى بالرعایة، یكون كشف السر     . )٢(المھنيبالسر  
ام أو      ق أو الاتھ سلطة التحقی صة ك ات المخت ام الجھ سھ أم ن نف دفاع ع ي لل اح للمھن مت

  .المحكمة، ومن ثم لا یجوز الكشف عن السر في الصحف مثلاً

                                                             
  :  مقال بعنوان انظر-)١(

La renonciation et les exceptions au secret professionnel, Publié sur le site: 
educaloi.qc.ca, sur le lien suivant: 
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/la-renonciation-et-les-exceptions-au-
secret-professionnel 

  : انظر-)٢(
A. ULOSE: Le secret professionnel et la liberté de la Défiance, Gaz. Pal, 
1971, p. 40. 



 

 

 

 

 

 ٤٤٨

تھم ال  ررة للم یة المق وق الأساس ن الحق دفاع م ق ال ث إن ح ا حی صت علیھ ي ن ت
ل                   صلحة عمی ن م ة م ى بالرعای صلحةً أول ر م ة، ویعتب ق الدولی جمیع الدساتیر والمواثی

  .المھني في كتمان سره، فلا یلغیھ أو یحجبھ الالتزام بالمحافظة على السر المھني

ثالثا
ً

  :رضاء صاحب السر: 
سر ف          احب ال ي من الحالات التي یجوز للمھني أن یفشى السر فیھا إذا أذن لھ ص

صدره      ن م ذلك، وكان الإذن صریحًا صحیحًا صادرًا عن إرادة حرة وإدراك سلیم، ولم یك
ي           . ناقص الأھلیة  احبھ ف ھ ص ال أذن ل ي ح سر ف ولا یكون المھني حالئذٍ ملزمًا بإفشاء ال

ذلك، وإنما الأمر في النھایة یعود إلى تقدیره، وأن یوازن بین مبررات الإفشاء والكتمان 
ارا ا للاعتب ة    وفقً ر أی ریقین دون الآخ د الط اره أح ى اختی ب عل ة، دون أن یترت ت العام

ازل                  ى تن اءً عل ھ بن ي ذات ا للمھن ة ھن ى بالرعای صلحة الأول دیر الم ون تق مسؤولیة، ویك
  .)١(صاحب السر

 من قبل صاحب السر بعد الإفضاء بالسر إلى المھني كما قد    الإذن وقد یكون منح  
ین     ة ب بیل         یكون سابقًا عن نشأة العلاق ى س ك عل ن ذل لاً، وم ي أص سر والمھن احب ال  ص

المثال، إذا أبرم الشخص عقد تأمین وبھ بند یعطي شركة التأمین الحق في الاطلاع على  
ن صحتھ       ة ع ات معین ى معلوم . )٢(ملفھ الطبي، عندئذً یجوز لشركة التأمین الحصول عل

المؤمن الحصول وقد یكون تنازل صاحب السر ضمنیًا، ومثال ذلك، إذا طلب شخص من       

                                                             
ادة         -)١( ى الم نقض المصریة استنادًا إل ة ال ة      ٣١٠ وقد قضت محكم أن جریم ات، ب انون العقوب ن ق  م

سر،    إفشاء السر المھني لا وجود لھا في حالة ما إذا كان الإفش        ودع ال ب م اء حاصلاً بناءً على طل
ھ         د عمل فإذا طلب المریض بواسطة زوجتھ شھادة بمرضھ جاز للطبیب إعطاء ھذه الشھادة ولا یع

 .إفشاء سر یؤاخذ علیھ
  : انظر-)٢(

F. STEFANI : Formulaires médicaux et assurances, Rapport adopté lors de 
la session du Conseil national de l’Ordre des médecins de septembre 2007. 



 

 

 

 

 

 ٤٤٩

ھ            سیة، فإن ى صحتھ النف ر عل ل أث ي العم ادث ف على مخصصات إعاقة بسبب تعرضھ لح
  .)١( طبیبھ النفسيملاحظاتیتنازل عن سریة 

سر            شاء ال ببًا لإباحة إف اره س دى اعتب سر وم احب ال ا ص اك آراء حول رض وھن
ى ا                 ین عل ن الأم ع ع شائھ یرف سر بإف احب ال صریح ص بعض أن ت رى ال سر  المھني، فی ل

اء             ا أثن صل علیھ ي ح ات الت شأن المعلوم واجب الكتمان ویجیز لھ إفشاء السر المھني ب
اء المریض؛              . )٢(مزاولتھ المھنة  و برض شاء ول بعض الآخر تجریم الإف رى ال في حین ی

صلحة       لأن الالتزام بالسر المھني من المسائل المتعلقة بالنظام العام وھو مقرر لحمایة م
رر ح م یتق ع، ول ببًا   المجتم اؤه س ر رض لا یعتب م ف ن ث سر، وم احب ال صلحة ص ةً لم مای

ھ، إلا       اص ب ضرر الخ للإفشاء، ذلك أنھ إذا رضي المریض بالإفشاء فإنھ یكون قد محا ال
  .)٣(أن الضرر الاجتماعي یبقى موجبًا للعقاب

  المطلب الثالث
  بعض حالات إفشاء السر المهني

سر   بعد أن انتھینا من بحث أشھر حالات الإفشاء        الوجوبي والإفشاء الجوازي لل
ن     ا م ة أمامن لا مندوح ة، ف ى بالرعای صلحة الأول ارات الم ى اعتب ة عل ي، والمبنی المھن

                                                             
  :  في ذلك مقال بعنوان انظر-)١(

La renonciation et les exceptions au secret professionnel, Publié sur le site: 
educaloi.qc.ca, sur le lien suivant: 
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/la-renonciation-et-les-exceptions-au-
secret-professionnel 

ة  المسؤولیة محمود محمود مصطفى، مدى.  د-)٢( ب  الجنائی شى  إذا للطبی رًا  أف ن  س رار  م ھ،   أس مھنت
 .٦٦٢السابق، ص 

 ومن أمثلة القضایا التي عرضت على القضاء الفرنسي، دعوى طلاق رفعھا ضابط یعمل في سلاح -)٣(
ب      البحریة ضد زوجتھ، حیث ادعى الضابط أن زوجتھ  اب، وطل ى الإنج ادر عل ر ق  حامل مع أنھ غی

ة       ھ، إلا أن المحكم من مدیر المستشفى الذي یعالج فیھ أن یدلي بشھادتھ أمام المحكمة لبیان مرض
 .رفضت الاستجابة لطلبھ لمخالفة ذلك للالتزام بالسریة



 

 

 

 

 

 ٤٥٠

ن صعوبات              ا م ل منھم ره ك ا تثی ال الدراسة؛ لم ي مج دراسة حالتین غایة في الأھمیة ف
ة         سؤولیة المدنی ى الم ي وعل سر المھن شاء ال ى إف ا عل ول أثرھم ة ح كالات عملی وإش

االنا ھ، ھم ئة عن ى: ش ة الأول ي،  : الحال سر المھن شاء ال ى إف ي عل راه المھن ة إك والحال
  .سرقة معلومات العملاء من المھني وتسریبھا: الثانیة

  :إكراه المهني على إفشاء السر المهني: الحالة الأولى
اع أذى      لال إیق إعمال المصلحة الأولى بالرعایة حال تعرض المھني لإكراه من خ

: الأولى: ن أفراد أسرتھ، أو التھدید بإیقاعھ، فنكون ھنا أمام مصلحتین ھما    بھ أو بأي م   
ة      ره، والثانی شاء س دم إف ي ع ي ف ل المھن صلحة عمی ي ألا   : م ي ف صلحة المھن ي م ھ

لأذى            راد أسرتھ ل ن أف ى درجة       . یتعرض ھو أو أي م ة أرى أن ینظر إل ذه الحال ي ھ وف
ا شروط   الإكراه ومن ثم حالة الخطر التي تعرض لھا الم     ھني، للتأكد من أنھ قد تحقق لھ

ال           ان الخطر ح إذا ك شاء، ف لال الإف الخطر الحال المحدق، بحیث لا یمكن دفعھا إلا من خ
ومحدق ولا یستطیع المھني دفعھ بأي وسیلة إلا بالإفضاء بالسر، كنا أمام مصلحة أولى    

ان سره        ي كتم ي ف ة یعت   . بالرعایة من مصلحة عمیل المھن ذه الحال ي ھ ببًا    وف ك س ر ذل ب
ي               سر المھن ان ال و ك ى ل ذلك حت ون ك لإباحة إفشاء السر المھني، وفي بعض الأحیان یك

ضررین؛          . خاص بأسرار الدولة العامة    لا ال ین ك ب ب ث التناس ب بح سیاق یج وفي ھذا ال
م         و ل ي ل یحدث للمھن ذي س ضرر ال الضرر الذي سیسببھ إفشاء السر لعمیل المھني، وال

ان         یفشي سر عمیلھ، ویكون  إن ك ضرر الآخر، ف ن ال دفع م ى بال  الضرر الأكبر ھو الأول
التھدید یمس نفس المھني أو نفس أي من أفراد أسرتھ، فلا شك ساعتئذٍ أن ھذا الضرر    

  .أكبر ومن ثم أولى بالدفع من الضرر الذي سیصیب عمیل المھني جراء الإفشاء

ان    أما إذا ما كان التھدید بالأذى لا یرقى إلى مرتبة الخطر      أن ك دق، ب الحال المح
ع         ب م ل لا یتناس ع بالفع ان الأذى الواق ال، أو ك روف الح ن ظ ك م دا ذل دي وب ر ج غی
صلحة                  ام م ون أم ا لا نك سره، فإنن ضاء ب ن الإف ي م ل المھن صیب عمی ي ست الأضرار الت
ق         ة ولا یتحق در بالحمای ي الأج ك ھ أولى بالرعایة، وتبقى مصلحة عمیل المھني رغم ذل
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ش   ة إف بب إباح ي     س ویض الأضرار الت ن تع سؤولاً ع ي م ى المھن ي، ویبق سر المھن اء ال
  .سببھا الإفشاء لعمیلھ

ن              ي م ى المھن ع عل ل الواق دق للفع ال المح والذي یقدر تحقق شروط الخطر الح
ل       عدمھ، ویقدر التناسب بین الضرر الذي یدفعھ إفشاء السر وبین الضرر الذي یلم بعمی

  .حدید المصلحة الأولى بالرعایة ھو قاضي الموضوعالمھني نتیجة الإفشاء، ومن ثم ت

  :سرقة معلومات العملاء من المهني وتسريبها: الحالة الثانية
ي      ن، فف ا للعل إذا سُرقت أسرار العملاء من المھني وأفضى بھا السارق، بأن أذاعھ
ذ        ة، ولا یؤاخ ي الجنائی سؤولیة المھن ع م ھذه الحالة تعتبر جریمة السرقة مانع من موان

ك لا  . المھني جنائیًا حیث لم یكن یتوفر لدیھ قصد الإفشاء أو الإضرار بعملائھ  غیر أن ذل
ن       - من وجھة نظرنا  -یؤثر ذه الأسرار، وع شاء ھ ن إف ة ع  على مسؤولیة المھني المدنی

ك لأن           ذه الأسرار؛ وذل الأضرار التي ألمت بعملائھ ممن أُفشیت أسرارھم جراء إذاعة ھ
انون         التزام المھني بالمحاف   د أم الق ظة على السر المھني وأیًا ما كان مصدره سواءً العق

شاء           دم إف ا ع ة مؤداھ ق نتیج زام بتحقی و الت ة، ھ ات المھن ھ  أم أخلاقی رار عملائ أس
ة          م حال م تق وإذاعتھا لعموم الناس كما انتھینا سابقًا، وھذا الالتزام مطلق ومؤبد طالما ل

لاء،   فإن  . من حالات المصلحة الأولى بالرعایة     انتھكت ھذه النتیجة وأُفشیت أسرار العم
ت                    ي ترتب ن الأضرار الت دنیًا ع ساءلتھ م ت م ھ ووجب لاً بالتزام ذٍ مخ أصبح المھني حینئ

  .لھؤلاء العملاء

ي   ة   -ولا یقدح من مسؤولیة المھني القول بأن المھن ذه الحال ي ھ ة    - ف ب أی م یرتك  ل
أن أس         ل ب رأي القائ انون     أخطاء یؤاخذ علیھا خصوصًا عند ال و الق ي ھ زام المھن اس الت

ي             ا منتف أ ھن التعویض، والخط ھ ب زم مرتكب ر یل بب ضررًا للغی أ س الذي یقرر أن كل خط
ي               ك لأن المھن ده؛ وذل ن عن ة سرقة الأسرار م نظرًا لكون المھني مجنیًا علیھ في جریم
وھو صاحب مھنة محترف ملزم في ضوء احترافھ المھنة ببذل عنایة المھني الحریص؛      

ث شخص     حی ار ال ا لمعی ل وفقً ى یُعام اس حت وم الن ن عم د م أي أح یس ك ي ل  إن المھن
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ى الأشخاص         ذي یفرض عل ك ال ن ذل المعتاد، ویقع علیھ تبعًا لذلك التزام أشد صرامھ م
ھ        رار مھنت ى أس ة عل زم بالمحافظ ي مل ون المھن ات یك ذه الالتزام ا لھ ادیین، ووفقً الع

ض علیھ ضرورة الحیطة والحذر في تنفیذ ھذا بأقصى درجات العنایة والرعایة التي تفر
ھ               ریط من ھ تف د ذات ي ح سرقة، لھو ف ھ عرضة لل الالتزام، وأن مجرد تركھ أسرار عملائ
اقي          ت ب ا تحقق وخطأ في جانبھ تنشأ بھ مسؤولیتھ المدنیة عن إفشاء ھذه الأسرار إذا م

  .شأ بأتفھ الأسبابشروطھا، خصوصًا إذا ما أخذنا في الاعتبار أن المسؤولیة المدنیة تن

دث              د ح سر ق ي لل شاء المھن ان إف ا ك سالف إذا م ول ال اق الق ال أرى انطب كذلك الح
ھ أو                 د معاونی صیًا أو راجع لأح ھ شخ أ راجع ل ان الخط نتیجة خطأ غیر متعمد، سواء ك
ذٍ             ور عندئ ھ، فتث رار عملائ سریب أس ى ت ا أدى إل أً تقنیً ان خط ى ك ساعدیھ، أو حت م

ن كانت تنتفي مسؤولیتھ الجنائیة عن ھذا الإفشاء؛ لأنھ ولئن كانت مسؤولیتھ المدنیة وإ
ة  -المسؤولیة الجنائیة تقوم على القصد الجنائي  دة عام ة    - كقاع سؤولیة المدنی إن الم ، ف

سیطًا أم          أً ب ان خط ھ، سواء أك ت درجت في صورتھا الأساسیة تقوم على الخطأ أیًا ما كان
الاً لا     جسیمًا وسواء أكان عن عمد أم وقع بإھم    ون إھم ا تك اء فیھ ال، بل إن أغلب الأخط

  .عمدًا
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  خاتمة
  

ى       ضوء عل اء ال ى إلق ث إل ذا البح ي ھ ت ف ا   تطرق ي وفقً سر المھن زام بال الالت
دأ          ال مب ر إعم للضوابط القانونیة العامة، مع بحث ما یعتبر إفشاءً لھذا السر، ثم بحث أث

شاء،    ذا الإف ى ھ ة عل ى بالرعای صلحة الأول ة الم ي  رعای زام المھن ى أن الت ت إل وانتھی
ات           ھ التزام ع ب ا تتمت رًا لم بالمحافظة على السر المھني ھو التزام من طبیعة خاصة؛ نظ

ا  - حیث نشأت في كنف أخلاقیات المھنة-المھنة عمومًا من خصوصیة في المنشأ      جعلتھ
ة               ضوابط القانونی ا لل ي وفقً سر المھن شاء ال د، وأن إف انون أو العق شئ  بمعزل عن الق ین

وابطھا          ث ض ن حی ة م صفات الخاص بعض ال سم ب ي تت ة الت ي المدنی سؤولیة المھن م
  .وأحكامھا

شاء       ى إف ة عل كما انتھیت من البحث إلى أن إعمال مبدأ المصلحة الأولى بالرعای
شاء              ل إف باب الإباحة یجع السر المھني، یؤدي في أغلب الأحیان إلى تحقق سبب من أس

  .جوازیًا حسب الأحولالسر المھني إما وجوبیًا أو 

 ـ     ون ب ة المعن وع الدراس ت موض د تناول ذا وق ین    : "ھ ي ب سر المھن شاء ال إف
صلین " دراسة مقارنة-الضوابط القانونیة واعتبارات المصلحة الأولى بالرعایة      : ، في ف

إفشاء السر المھني وفقًا للضوابط القانونیة، ثم بحثت في الثاني : بحثت في الأول منھما  
ي         المصلحة الأو  سر المھن شاء ال ى أف ا عل ذا      . لى بالرعایة وأثرھ ن ھ ت م د انتھی ذا وق ھ

  -: البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصیات على النحو الآتي

  :أهم النتائج
  -:  أھمھاانتھینا من بحثنا ھذا إلى مجموعة من النتائج

ر أو     -١ ل خب و ك رین، وھ ن الآخ ھ ع سھ ویمنع ي نف سان ف ھ الإن ا یكتم و م سر ھ ال
ھ             م ضي ب ا یق ن الأشخاص، أو ھو م دد م دد مح ى ع ا عل م بھ علومة یقتصر العل



 

 

 

 

 

 ٤٥٤

صل    . الشخص لآخر مستأمنًا إیاه على عدم افشاءه  ا ی ل م ویغطي السر المھني ك
إلى علم المھني بحكم ممارسة مھنتھ، أي لیس فقط ما قد أوكل إلیھ، بل أیضًا ما       

ھ، وتھ      ى    یراه أو یسمعھ أو یفھمھ من خلال اتصالھ بعمیل ة إل سریة المھنی دف ال
  .حمایة الثقة بین المھني وعملائھ

 یجب لاعتبار المعلومات التي یحوزھا المھني سرًا مھنیًا، أن تكون قد وصلت إلى  -٢
ة       ین ممارس رة ب ة مباش اك علاق ون ھن ب أن تك ث یج ھ، بحی م مھنت ھ بحك علم

ة      ولا المھن ث ل ا وصل   المھني لمھنتھ وبین الوصول إلى ھذه المعلومات، بحی لم
م          و. المھني إلى ھذه المعلومات    ات بعل صال المعلوم ن ضرورة ات ضلاً ع ینبغي ف

ات            ذه المعلوم اء ھ ي بق صلحة ف ي م ل المھن ون لعمی ھ، أن یك المھني بحكم مھنت
ل    صلحة عمی ت م إذا انتف ي، ف سر المھن ف ال ات وص ق للمعلوم ى یتحق رًا حت س

  .المھني تجردت الوقائع أو المعلومات من صفة السریة

ة    : أسرار عامة وأسرار خاصة:  تنقسم الأسرار إلى نوعین    -٣ ل الأسرار العام وتتمث
انون الأسرار                 ي الق ة، ویحم ساتھا العام دى مؤس في أسرار الدولة أو أسرار إح
ى       دول عل ة ال ع كاف سر، وتجم ى ال ین عل فة الأم ن ص ر ع صرف النظ ة ب العام

ة؛ لا       رارھا العام سریة لأس ات ال صى درج ة أق وب كفال صالحھا  وج صالھا بم ت
ر، أو         أما   .الأساسیة ن الغی الأسرار الخاصة فھي ما یحرص الفرد على إخفائھ ع

شمل      رد، وت س الف ي نف ي ف شيء الخف ي ال ھ،   : ھ ھ، وأموال ھ، وأمراض عیوب
  .ومسیرة حیاتھ، وخصوصیاتھ التي لا یرید أن یطلع علیھا أحد من الناس

ق في كتمان السر المھني والحق في  یتجسد الفارق أو الحد الفاصل بین نطاق الح-٤
ابع            ة ذات ط ي علاق ل ف ي، یتمث سر المھن ان ال الخصوصیة، في أن الحق في كتم

وح            مھني بین المھني وعمیلھ،    ي یب ل الت ة أن أسرار العمی ذه العلاق ضى ھ  ومقت
شاؤھا إلا         ر إف وز للأخی سببھا لا یج ة وب ذه المھن ة بھ ي وذات علاق ا للمھن بھ

د عناصر    . نیة معینةبموجب اعتبارات قانو  صوصیة أح بینما یشكل الحق في الخ
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ائز          ن رك حقوق الشخصیة فھو مرتبط بالحریة الشخصیة، وھو ركیزة أساسیة م
  .حقوق الإنسان والحریات العامة

یلة     إفشاء السر ھو   -٥ أي وس الكشف عن واقعة لھا صفة السر وإطلاع الغیر علیھ ب
ي كت    د      كانت مع تحدید الشخص صاحب المصلحة ف أ یع ضاء بنب ھ، أو ھو الإف مان

أنھا أن   . لدى صاحبھ سرًا ویھمھ كتمانھ عن الغیر       ن ش ولا توجد وسیلة معینة م
ة أو     القول أو الكتاب ت ب ة كان ة طریق سر بأی ن ال ي أن یعل شاء إذ یكف ق الإف تحق

  .الإشارة علنا أو سرًا كلاً أو جزءًا في غیر الأحوال المصرح بھا قانونًا

ة              ذھب بعض الفق   -٦ د نظری ي، وتج سر المھن زام بال اس الالت د ھو أس ى أن العق ھ إل
سر،                   ھ ال ین المودع لدی سر والأم ل مودع ال ین العمی اق ب العقد أساسھا في الاتف
ون     ك یك إن ذل ا ف إذا تلقاھ رار ف ي الأس ا بتلق یس ملزمً ین ل ى أن الأم تنادًا إل اس

ى أ      . باختیاره وعندئذ یتم العقد  بعض الآخر إل ب ال ین ذھ ي ح سر   ن ف زام بال الالت
ذي          انون ھو ال رأي أن الق ذا ال صار ھ رر أن المھني یجد أساسھ في القانون، ویق

  .یفرض على المھني الامتناع عن إفشاء أسرار عملائھ ولو بعد انتھاء عملھ

ا :  ذھب البعض إلى أنھ یوجد وجھان للسر المھني      -٧ ین     : أولھم شأ ب دي ین سر تعاق
ا   مودع السر والمؤتمن علیھ أساسھ     اق بینھم ا .  الاتف دي،    : وثانیھم ر عق سر غی

صدر            اق، وم ارج الاتف ھ خ ذي یعلم سر ال ان ال ا بكتم ي ملزمً یكون بموجبھ المھن
م          . التزامھ القانون  د یحك إن العق ھ، ف ي وعمیل ین المھن د ب وعلى ذلك إن وجد عق

ي             ا ف انون، كم و الق زام ھ صدر الالت ان م د وك اك عق ھذه العلاقة، وإذا لم یكن ھن
 انتداب المھني لعمل من أعمال المھنة، فإن المسؤولیة الناشئة عن الإخلال      حالة

  .بالالتزام بالحفاظ على السر المھني ھي المسؤولیة التقصیریة

ى    أرى -٨ ة عل زام بالمحافظ اس الالت د أس ا تحدی ن خلالھ ن م یلة یمك ضل وس أن أف
د          زام   السر المھني، تتمثل في التوفیق بین فكرة النظام العام والعق ث إن الالت ؛ حی

ین               د ب د عق ھ یوج ب من ي جان ة مزدوجة، فف بالحفاظ على السر المھني ذو طبیع
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إن              ب آخر ف ن جان مودع السر والمؤتمن علیھ، كالمحامي والطبیب وغیرھم، وم
د            ا یتول ة، وم اة الاجتماعی ھ بالحی ة خاصة لتعلق المشرع قد أولى ھذا العقد أھمی

لا     ن،       عنھ من التزامات یترتب على الإخ ة بأصحاب المھ ة العام دار للثق ا إھ ل بھ
زاء        ة والج ة والتأدیبی ة الجزائی ل بالعقوب ة تتمث ة خاص ة قانونی ھ حمای وفر ل ف

  .المدني المتمثل بالتعویض عن الأضرار التي تصیب عمیل المھني

ى            -٩ صل عل ل شخص یح اه ك ھ تج ى أسرار عمیل  ینشأ التزام المھني بالمحافظة عل
دم           خدماتھ، حتى ولو لم    ال ع ي ح ى ف ین الطرفین، أي حت ربط ب د ی ة عق ن ثم یك

ھ    ي  . وجود اتفاق إرادتین یؤدي المھني بموجبھ الخدمة أو العمل لصالح عمیل فف
دم           د أو ع ود العق سب وج ب بح ات الطبی ر التزام ثلاً، لا تتغی ي م ال الطب المج

ھ ف       ل لعیادت ى أسرار جریح نق د  وجوده، فلا یتغیر التزام الطبیب بالمحافظة عل اق
ى أسرار           ھ بالمحافظة عل ن التزام در، ع أثیر المخ ت ت الوعي فأدلى بأسراره تح

  .مریض قصد عیادتھ بغیة تلقي العلاج

 أرى أن التزام المھني بالمحافظة على أسرار العملاء وأیًا ما كان مصدره سواء -١٠
ة       ق نتیج زام بتحقی و الت ة، ھ ات المھن د وأخلاقی د أم قواع انون أم العق ان الق ك

ھ       م ة مھنت م ممارس ھ بحك صل بعلم ي ات ھ الت رار عملائ شاء أس دم إف ا ع . ؤداھ
ذي              دین وال ھ الم زم ب ذي الت زام أو الأداء ال والالتزام بتحقیق نتیجة ھو ذلك الالت
ھ    ا، ویعرف ى تحقیقھ دائن إل دف ال ي ویھ ي یرم ة الت ا للغای أتي مطابق ب أن ی یج

ة   ھو ذلك الالتزام الذي یجب على المدی   : "البعض بأنھ  ة معین ن فیھ أن یدرك غای
ق         ة تحق ي حال ذ إلا ف صور التنفی ن ت ث لا یمك ة، بحی ة معین ق نتیج أو أن یحق

  . النتیجة المتفق علیھا

ة   -١١  یرتبط التزام المھني بالمحافظة على السر المھني وكتمانھ، بالمصلحة المترتب
ان  ذا الكتم ى ھ ة  -عل صلحة جماعی ة أو م صلحة فردی ت م واء كان دى - س ، وبم

زام             ت ذا الالت أثر ھ ا یت صالح الأخرى، كم ن الم عارض ھذه المصلحة مع غیرھا م
ان        بقیمة ھذه المصالح الأخرى ومدى غلبتھا على مصلحة عمیل المھني في كتم
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در               ة والأج صلحة الغالب د الم ى تحدی سره من عدمھ، ویؤدي بیان ھذا الارتباط إل
ستل         ك ی ل ذل ارض، ك صالح المتع ذه الم ین ھ ن ب ة م وم   بالحمای ث مفھ زم بح

  .المصلحة الأولى بالرعایة

ا              -١٢ صوصًا إذا م صلحة العامة خ ى الم  في أحوال معینة تقدم المصلحة الفردیة عل
اة      ي الحی ق ف ة الح ي حمای ل ف ة تتمث صلحة الفردی ت الم خص  . كان دد ش ن یھ كم

ذه         ي ھ سر، فف ذا ال شي ھ م یف ل إن ل ة بالقت رار العام ن الأس ر م ى س ؤتمن عل م
ك           الحالة تقوم ا   ع ذل ة والأخرى خاصة، وم داھما عام لموازنة بین مصلحتین إح

ق        ة للح ة حمای أرى تغلیب المصلحة الخاصة في ھذه الحالة على المصلحة العام
  .في الحیاة الذي ھو أھم الحقوق وأقدسھا على الإطلاق

ان               -١٣ ي كتم ھ ف صلحة عمیل ن م ة م ى بالرعای ي أول صلحة المھن  یشترط لاعتبار م
المصلحة حقیقیة، وأن تكون مشروعة، وأن تكون معرضة لخطر  السر أن تكون  

ة    . حال كما یجب أن تكون مصلحة المھني المراد حمایتھا بإفشاء السر ھي الغالب
ي        ت ھ ي إذا كان صلحة المھن في مواجھة مصلحة عمیلھ في كتمان ذلك السر، فم

  .ةالغالبة عند مقارنتھا مع مصلحة عمیلھ، كنا أمام مصلحة أولى بالرعای

د                 -١٤ ا، فق راد حمایتھ صلحة الم وع الم سب ن ة بح ى بالرعای  تختلف المصلحة الأول
ي     ا ف فتھا ودرجتھ سبة ص ة مكت صلحة عام ة م ى بالرعای صلحة الأول ون الم تك
ت             ة أم كان ة عادی الأولویة بموجب نصوص القانون، سواءً كانت نصوصًا قانونی

توریة   صوصًا دس صلحة الأ     . ن فة الم صلحة ص سب الم د تكت ة  وق ى بالرعای ول
راد          صلحة الم احب الم سبب وضع ص بموجب العقد، كما قد تكتسب ھذه الصفة ب
صالح           ي م ا یحم ا م انون دائمً ث إن الق حمایتھا، والذي یتمثل في حسن نیتھ، حی
انون،              ة الق احبھ حمای سب ص ام یك دأ ع ة مب سن النی ة، فح الأشخاص حسنى النی

  .ولى بالرعایةفتعتبر مصلحة الشخص حسن النیة دائمًا ھي الأ
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ة      -١٥ ھ لحمای ل لدی ر لعمی شاء س ھ لإف رورة تلجئ ة ض ي لحال رض المھن ا تع  إذا م
زم                 ة، أن یلت ذه الحال ع ھ بیل دف ي س ھ وھو ف ب علی مصلحة أولى بالرعایة، فیج
زم    ذلك یلت ة، وك ى بالرعای صلحة الأول ة الم زام برعای وعي للالت اق الموض النط

ن ح     زام، أي م ث الأشخاص،      النطاق الشخصي لھذا الالت ن حی ث الموضوع وم ی
ھ       فإن كانت حالة الضرورة تندفع بالإفضاء بأسرار معینة دون غیرھا فلا یجوز ل
شخص أو الأشخاص            شاء إلا لل ھ الإف ذلك لا یجوز ل ذه الأسرار، ك ر ھ إفشاء غی
ن             ھ ع زم بتعویض عمیل سؤولیتھ والت ارت م ة، وإلا ث الذین تندفع بھم ھذه الحال

  .بھ جراء إفشاء سرهالأضرار التي ألمت 

شاء         -١٦ ي إف ى المھن ب عل  إذا ما قدرت مصلحة أولى بالرعایة وكانت تجیز أو توج
ي             أرى أن القاض ضاء، ف ام الق لال شھادة أم ن خ ة   -سر عمیلھ م ذه الحال ي ھ  - ف

ق           ى تتحق ریة، حت ي س ھادة المھن ى ش تماع إل سة الاس ل جل زم بجع ون مل یك
ن ح    اوز م ن دون تج شاء م ي الإف صلحة ف صي أو  الم اق الشخ ث النط ی

  .الموضوعي

  :التوصيات
  -:  ھيانتھینا من بحثنا ھذا إلى مجموعة من التوصیات

شكل            -١ ین ب ات المھنی اص بالتزام انوني خ ام ق صري بوضع نظ  أوصي المشرع الم
م           ن ث ي، وم سر المھن ى ال مباشر ومفصل، وبصفة خاصة الالتزام بالمحافظة عل

ھ، و     ئة عن ة الناش ن        المسؤولیة المدنی ة، سواءً م صوص قانونی لال ن ن خ ك م ذل
اص             انون خ دار ق دني، أو بإص انون الم ذلك ضمن الق خلال إدراج مواد خاصة ب

  .ینظم التزامات ومسؤولیة المھنیین المدنیة

واء          -٢ ي، س سر المھن دد لل ح ومح ار واض ع إط صري بوض شرع الم ي الم  أوص
ھ    بنصوص جنائیة أو مدنیة، بحیث یلتزم المھني بالمحافظة عل       صل بعلم ا ات ى م

وم                  اء ولا ل ا ش ول م ل أو ق دود بفع ذه الح ارج ھ ھ خ سمح ل داخل ھذا الإطار، وی



 

 

 

 

 

 ٤٥٩

زه            ون مرك ھ، ولا یك ة مھنت اء ممارس ي أثن أمن المھن ى ی ك، حت ي ذل ھ ف علی
ى           ي حت سر المھن القانوني مضطرب دائمًا بسبب حالة الضبابیة التي یتسم بھا ال

  .الآن

 بإیلاء قواعد أخلاقیات -مھ لالتزامات المھنیین في تنظی- أوصي المشرع المصري-٣
د         ال تحدی ي مج روزًا ف وحًا وب ر وض ر ودور أكث ساحة أكب ا م ة وأعرافھ المھن

  .التزامات المھنیین، وكذلك تحدید وقیاس الخطأ في مجال المسؤولیة المھنیة

ین  - أوصي المشرع المصري -٤ ات المھنی ي    - في تنظیمھ لالتزام الات الت د الح  بتحدی
الات            یك ذلك الح ا، وك ون فیھا للمھني إفشاء السر المھني، سواء جوازًا أو وجوبً

ضمن     ا ی الات بم ذه الح وابط ھ ع ض لال وض ن خ ك، م ا ذل ھ فیھ ع علی ي یمتن الت
  .معالجة المشكلات التي تثور بشأنھا

صري   -٥ شرع الم ین    - أوصي الم ات المھنی ھ لالتزام ي تنظیم د    - ف ى تحدی النص عل  ب
صلحة الأ  وم الم ي،      مفھ سر المھن شاء ال ي إف یح للمھن ي تب ة والت ى بالرعای ول

ات          د درج ابط لتحدی ع ض لال وض ن خ وابطھا، م روطھا وض د ش ذلك تحدی وك
صلحة     د الم ن تحدی ا یمك ن خلالھ ي م صالح، والت ن الم صلحة م ل م دارة لك الج

  .الغالبة التي تعتبر أولى بالرعایة

إیلاء        -٦ ة، ب داننا العربی ي بل انون ف ي      أوصي شراح الق سر المھن شاء ال موضوع إف
ن       ر م ا یثی رًا لم والمسؤولیة المدنیة الناشئة عنھ مزید من الرعایة والاھتمام نظ
ا             اتھم نبراسً اثھم ومؤلف مسائل شائكة وغیر واضحة، حتى تكون دراساتھم وأبح
ة       ات المھنی یم الالتزام ات لتنظ ع تقنین دء بوض د الب ین عن شرعین والمنظم للم

زام   ة الالت صفة خاص ة   وب سؤولیة المدنی ي والم سر المھن ى ال ة عل بالمحافظ
  .الناشئة عنھ
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  قائمة المراجع
  

  :المراجع العربیة

  :المراجع العامة: أولاً

ات . د - انون العقوب رح ق ین، ش د أم روت،  -أحم ضة، بی ة النھ اص، مكتب سم الخ  الق
  .الطبعة الثالثة

ة، ا          . د - انون الاجراءات الجنائی ي ق یط ف ي سرور، الوس لجزء الأول، دار  أحمد فتح
  .م١٩٧٩النھضة العربیة، القاھرة، 

  :أنور سلطان. د -

  .م١٩٩٨ الموجز في مصادر الالتزام، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، -

  .م٢٠٠٥ المبادئ القانونیة العامة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة -

ة        . د - ل، الطبع د العم ل، عق انون العم ارف    حسن كیرة، أصول ق شأة المع ة، من الثالث
  .م١٩٧٩بالإسكندریة، طبعة 

امي. د - ب المح انون، تعری رة الق د، فك یس لوی الم : دین سلة ع صویص، سل لیم ال س
  .م١٩٨١المعرفة، نوفمبر 

ة     . د - اني، نظری زء الث ة، الج وم القانونی ة العل دخل لدراس ازي، الم ي حج د الح عب
  .م١٩٧١الحق، مطبوعات جامعة الكویت، 

د الأول،    عبد الرز . د - دني، المجل انون الم اق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح الق
اء       ة، دار إحی ة والحراس ة والودیع ة والوكال ل، المقاول ى العم واردة عل ود ال العق

  .م٢٠٠٤التراث العربي، 
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صادر       . د - عبد المجید الحكیم، الموجز في شرح القانون المدني، الجزء الأول، في م
  .یة، بدون تاریخ نشرالالتزام، المكتبة القانون

ھ            . م - ي الفق ة ف سؤولیة المدنی شواربي، الم د ال د الحمی عز الدین الدناصوري، وعب
  .م١٩٨٨والقضاء، القاھرة الحدیثة للطباعة، القاھرة، 

زام     . د - ة للالت ة العام ي النظری زام  -محمد لبیب شنب، الوجیز ف صادر الالت ام  - م  أحك
  .م٢٠٠٤/٢٠٠٥الالتزام، طبعة 

ات      محمود جما . د - اني، الاتفاق ل الدین زكي، مشكلات المسؤولیة المدنیة، الجزء الث
  .م١٩٩٠المتعلقة بالمسؤولیة، دار النھضة العربیة، القاھرة 

  :محمود نجیب حسني. د -

ات  - انون العقوب رح ق اھرة،     - ش ف، الق سة روز الیوس اص، مؤس سم الخ  الق
  .م١٩٨١

ات  - انون العقوب رح ق ضة ال  - ش ام، دار النھ سم الع سادسة    الق ة ال ة، الطبع عربی
  .م١٩٨٩

  :المراجع المتخصصة: ثانیًا

إبراھیم صالح عطیة، المسؤولیة المدنیة للطبیب الناتجة عن خطئھ العادي، دراسة  -
  .م٢٠١١مقارنة، مجلة دیالى، العدد التاسع والأربعون، 

ا،    - صحفي أنموذجً أ ال ة، الخط اة الخاص ة الحی اك حرم ودي، انتھ ي حم راھیم عل إب
ة م اني،   دراس دد الث سیاسیة، الع ة وال وم القانونی ار للعل ة الأنب ة جامع ة، مجل قارن

  .م٢٠١٠

دة، دار             . د - شركة الجدی ي، ال انون المغرب ي الق زام ف ة الالت أحمد حسن بدعي، نظری
  .م١٩٨٩الثقافة طبعة 
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انون                 . د - ة الق اھرة، مجل ة الق اة الخاصة، جامع ي الحی ق ف ي سرور، الح أحمد فتح
  .م١٩٨٤لرابعة والخمسون، والاقتصاد، السنة ا

ة،   . د - ضة العربی ة، دار النھ رار المھنی ة للأس ة الجنائی لامة، الحمای ل س د كام أحم
  .م١٩٨٨القاھرة 

  :أسامة عبد االله أمین قاید. د -

ة،    المسؤولیة الجنائیة للطبیب عن إفشاء سر المھنة،      - ضة  دراسة مقارن دار النھ
  .م١٩٨٧ العربیة، القاھرة،

ضة          الحمایة الجنائ  - ة، دار النھ ات، دراسة مقارن ك المعلوم یة للحیاة الخاصة وبن
  .م١٩٩٤العربیة، القاھرة، الطبعة الثالثة 

شور        - ال من صرفیة، مق سریة الم ى ال أمجد حمدان الجھني، غسیل الأموال وأثره عل
  .م٢٠٠٣على موقع مركز الدراسات القضائیة التخصصي، عمان، 

 دراسة مقارنة، -مسؤولیة المدنیة للطبیب أنور یوسف حسین، ركن الخطأ في ال      . د -
  .م٢٠١٤دار الفكر والقانون، المنصورة، الطبعة الأولى 

ن   - ك ب ائضبری ي    ع ة ف ة والجزائی ة والمدنی امي التأدیبی سؤولیة المح ي، م  القرن
ایف        ة ن ستیر، جامع الة ماج سعودي، رس اة ال ام المحام لامیة ونظ شریعة الإس ال

  .م٢٠٠٤/ھـ١٤٢٥، العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض

امي    - ة للمح ي     -بلال عدنان بدر، المسؤولیة المدنی شورات الحلب ة، من  دراسة مقارن
  .م٢٠٠٧الحقوقیة، 

سنة         . د - صر المعاصرة، ال ة م ثروت أنیس الاسیوطي، فلسفة التاریخ العقابي، مجل
  .٣٣٥ العدد ٦٠

مھا مفھومھا، أساس إلزا : جابر محجوب علي محجوب، قواعد أخلاقیات المھنة      . د -
  .م٢٠٠١ونطاقھ، دراسة مقارنة، الطبعة الثانیة 
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د، . د - ة محم ید خلیف ال س ة  جم ق، دراس ة والتطبی ین النظری ي ب ث العلم د البح عق
ة   ات القانونی وق للدراس ة الحق ة كلی ي مجل شر ف ول للن م ومقب ث محك ة، بح مقارن

  .م٢٠١٨والاقتصادیة، بجامعة حلوان، 

صر  -طبيجمال عبد الرحمن محمد علي، السر ال      . د -  دراسة مقارنة بین القانون الم
  .م٢٠٠٤والفرنسي، بدون ناشر، 

ادئ   . د - ى    حازم الببلاوي، السلوك الاجتماعي بین المصالح والمب شور عل ث من ، بح
  .الإنترنت

ة         . د - ات، المجل انون العقوب ي ق صلحة ف رة الم د، فك الح عبی راھیم ص سنین إب ح
  .م١٩٧٤مصر ، ٢الجنائیة القومیة، المجلد السابع عشر، عدد 

  .م١٩٤٩حسین عامر، القوة الملزمة للعقد، مطبعة مصر، القاھرة . م -
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  .م١٩٨٦قاھرة ال

سر        عادل. د - الالتزام بال لال ب ن الإخ  جبري محمد حبیب، مدى المسؤولیة المدنیة ع
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د .د - بكة   عب ى ش سیان عل ي الن ي ط دخول ف ي ال ق ف ي، الح وزي العوض ادي ف  الھ
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  .م١٩٩١الأولى 

ى           . د - دم المحافظة عل ن ع ة ع سؤولیة المدنی ي الم أ ف داري، الخط محمد إبراھیم بن
الأول، ینایر ، العدد ١٣السر الطبي، بحث منشور في مجلة الأمن والقانون، السنة    

  .م٢٠٠٥

ة       . د - سؤولیة، دار المحمدی ة وم ر، مھن ي الجزائ اة ف كندر، المحام ق اس د توفی محم
  .العامة، الجزائر

د - ة  محم شور بمجل ال من ق، مق ال التوثی ي مج ي ف سر المھن ة ال ي، حمای  ربیع
  .م٢٠٠٨، یونیو ٣٣العدد  الإشعاع،

  :محمد عبد الظاھر حسین. د -

  .م١٩٩٦ تجاه العمیل، دار النھضة العربیة، القاھرة  المسؤولیة المدنیة للمحامي-

ة - د الفندق ھ- عق اره- طبیعت ة    - آث وث القانونی ة البح دقي، مجل سئولیة الفن  م
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